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  مقدمة:

ة أمام مواطنیها بإدارة تضطلع الدولة بدور جوهري على إقلیمها باعتبارها المسؤول  

مبادئ س و ت و كثرتها، تعتمد الدولة على أسنظرا لتنوع هذه الحاجیاو إشباع حاجاتهم شؤونهم و 

النظام اللامركزي مثل في النظام المركزي و تالذي یرتكز على أسالیب فنیة تو التنظیم الإداري، 

  الهیئات الإداریة بالدولة.ها الإداریة بین مختلف الأجهزة و كسبیل لتوزیع نشاطات

جتماعیة، السیاسیة، حیث یتأثر الأسلوب الذي تنتهجه الدولة بظروفها الاقتصادیة، الا  

  الرغبة في تحسین أسلوب تسییر الإدارة العمومیة.لدیمقراطیة و درجة الأخذ بمبادئ ایة و التاریخ

أحد صور التنظیم الإداري، وتقوم على فكرة مفادها توزیع تعد اللامركزیة الإداریة   

هیئات ووحدات الإداریة المركزیة في العاصمة و  الوظیفة الإداریة في الدولة ما بین السلطة

متخصصة على أساس إقلیمي (جغرافي) أو على أساس فني (مصلحي) مع  إداریة مستقلة

  خضوعها لرقابة إداریة وصائیة.

التي تعني توزیع النشاط الإداري تین هما: اللامركزیة الإقلیمیة و هي تتخذ صورتین رئیسیف  

أو كما الجماعات الإقلیمیة، أما اللامركزیة المرفقیة  س الإقلیم بین السلطة المركزیة وعلى أسا

یسمیها البعض باللامركزیة المصلحیة فهي تقوم على وجود أشخاص متخصصة في تولي مهام 

منح مرفق عام محلي تكون في حالة ما إذا و  ،معنیة، ویتعلق الأمر هنا بالمؤسسات العمومیة

الشخصیة المعنویة و قدر معین من الاستقلال مع خضوعها لرقابة إداریة التي تباشرها السلطة 

  ركزیة من أجل إدارة شؤونه بنفسه مستقلا عن السلطة العامة التي یتبعها.الم

إن المؤسسات العامة تعتبر أحد الأسالیب الكلاسیكیة في تسییر المرافق العمومیة، ذلك   

أن عملیة تسییر المرفق العمومي تتخذ صور متعددة تتأثر بالاتجاه الإیدیولوجي للدولة و كذلك 

  المرافق في حد ذاتها.تتأثر بطبیعة هذه 

أخرى الموضوع، تتمثل في دوافع ذاتیة و فمن الأسباب التي دعتني لاختیار هذا   

تتمثل في الاهتمام الشخصي بموضوع المرفق العمومي : فبالنسبة إلى الدوافع الذاتیة موضوعیة

ن جهة مییره، و على العموم و منه المؤسسة العمومیة باعتبارها أحد الأسالیب المتبعة في تس
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السعي إلى معرفة على خبایاها ومزایاها، و  للاطلاعأخرى ولوج عالم المؤسسات العمومیة 

  المستجدات التي طرأت على هذا الأسلوب في ظل القوانین الجدیدة.

 أما الدوافع الموضوعیة، فتتمثل في القیمة العلمیة التي یكتسیها موضوع المؤسسة  

من جهة أخرى أن هذا تسییر المرفق العمومي من جهة، و  العمومیة باعتبارها أسلوبا شائعا في

البحوث في المجالات الإداریة ط الكافي من الدراسة، ذلك أن جل الموضوع لم یحظ بالقس

تعرضت إلى فكرة الوصایة الإداریة المتعلقة بالجماعات الإقلیمیة، ولم تتناول الوصایة التي 

  تكون على المؤسسة العامة.

ؤسسة العمومیة أهمیة بالغة، و ذلك لكونها تمثل الشكل الثالث من یكتسي موضوع الم  

الجماعات الإقلیمیة، إضافة بلادنا إلى جانب كل من الدولة و  الأشخاص المعنویة العمومیة في

استخدم أثناء سریان مختلف الاتجاهات الإیدیولوجیة أنها تمثل الأسلوب الذي تعایش و  إلى

  بالجزائر.

البحث إلى تحقیق جملة من الأهداف: توضیح مفهوم المؤسسة  نسعى من خلال هذاو   

  العمومیة و التفرقة بینها و بین المصطلحات المقاربة لها.

كل تحدید العناصر التي تتكون منها المؤسسة العمومیة، دراسة النظام القانوني لكل شو   

شهدتها المؤسسة  كذلك تعریف الباحث على أهم التطورات التيمن أشكال المؤسسة العمومیة، و 

تسلیط الضوء على سلطة أهم الظروف التي حكمتها، و ها و العمومیة في الجزائر منذ إنشائ

  صورها.ریة من حیث التعرف على ماهیتها و الوصایة الإدا

  لأهمیة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة:و   

ما مدى تكریس المشرع الجزائري لمبدأ استقلالیة المؤسسات العمومیة في ظل وجود  - 

  رقابة وصائیة؟

تمدت عدة مناهج، فتم الاعتماد على المنهج الوصفي لدراسة هذا الموضوع اعو   

في محاولة منا  التحلیلي، في وصف مختلف أنواع المؤسسات و تحلیل نظام الرقابة الوصائیةو 

على تسلیط الضوء بالدراسة و التحلیل في مختلف الجوانب القانونیة و التنظیمیة التي تخص 

  المؤسسة العمومیة.
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نظرا لأهمیة الموضوع و حیویته فإنه من خلال إطلاعي على الدراسات التي تناولت و   

حیث مختلف  الموضوع، قد وجدت دراسات سابقة عالجته، ولكن لم تكن بصورة شاملة من

  عناصر، نذكر منها:

- 2010الجامعیة، السنة  مذكرة ماجستیر، مفهوم المؤسسة العمومیة، ،بوزید غلابي  

  ، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي.2011

بغداد كمال، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة المهنیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر،   

  یوسف بن خدة، الجزائر. ، جامعة2012-2011السنة الجامعیة 

  أما الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحث:  

صصة في موضوع المؤسسة العمومیة وخاصة في مجال الرقابة قلة المراجع المتخ  

ته، حیث أن معظمها مراجع عامة، الاستقلالیة على المؤسسة العمومیة كموضوع مستقل بذاو 

  را لاتساع مجالها و اختلاف الآراء حولها.صعوبة ضبط المفاهیم و اختلاطها نظو 

إلى مزید من  الأبحاث فهو من الموضوعات الحدیثة التي تحتاجشح الدراسات و   

قلة من ناول هذا الموضوع بصورة جزئیة، و الإلمام بكافة جوانبه، حیث ثم تالدراسات لإثرائه و 

  نجده تناوله بتفصیل أكثر.

  لبحث إلى فصلین:لمعالجة الإشكالیة المطروحة قسمت او   

الفصل الأول تم تخصیصه لماهیة المؤسسات العمومیة، حیث تناولت في المبحث   

  في المبحث الثاني لأنواع المؤسسات العمومیة.ر المفاهیمي للمؤسسة العمومیة، و الأول للإطا

طبیعة و مظاهر الاستقلالیة و الوصایة على المؤسسات فیه  أما الفصل الثاني فعالجت  

یة على الاستقلالیة والوصاة، أین تمت معالجته في مبحثین: الأول تناولت فیه طبیعة العمومی

 في النظام الجزائري المؤسسة العمومیة، ثم تكلمت عن مظاهر الوصایة على المؤسسة العمومیة

  من خلال المبحث الثاني.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 الفصل الأول

  

  ماهية المؤسسات العمومية
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عتبارها منظمات عامة أو مرافق عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة، المؤسسات العامة با  

اللامركزیة الإداریة، حیث تشكل هذه الفكرة اللامركزیة هي الصورة أو النوع الثاني من أنواع 

  المرفقیة أو المصلحیة أو المادیة أو الفنیة.

في القیام بوظائفها الاقتصادیة وظیفة الدولة و تطورت لترشید دور لقد نشأت المؤسسات و   

زمة للمجتمع، لاالخدمات التقدیم السلع و رشادة وإنتاجیة و  لیة واعالاجتماعیة بصورة أكثر فو 

مهما كانت متقدمة اقتصادیا أو سائرة ،فتأخذ بها جمیع دول العالم سواء كانت غربیة أو شرقیة 

  في طریق النمو.

أكثرها قوة التنظیمات الإداریة و الأجهزة و  أنماطلمؤسسات العامة هي من أحدث صور و ا  

الإداریة في الدولة الاجتماعیة و وظائف الاقتصادیة و تحقیق الأهداف و الإنجاز و  و فعالیة في

لتوضیح المؤسسة العمومیة أكثر سنقوم أولا بتحدید الإطار المفاهیمي للمؤسسة الحدیثة، و 

لخصائصها  م عدة تعریفات مختلفة، كما نتطرقالعمومیة في المبحث الأول، من خلال تقدی

ثالث، أما المبحث الني و الثالها،وأركانها في المطلب الأول و تمییزها عن المفاهیم المشابهة و 

هي عرفها النظام الإداري الجزائري،و العمومیة التي  الثاني فنتناول فیه أنواع المؤسسات

المؤسسات ذات المؤسسات الإداریة والاقتصادیة والمؤسسات ذات طابع علمي وتكنولوجي و 

  الرابع.مهني، من خلال المطالب الأول والثاني والثالث و طابع علمي و ثقافي و 
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  للمؤسسات العمومیة يالمبحث الأول: الإطار المفاهیم

یشوب  حیثاستعراض مصطلح المؤسسة العامة،حاول الفقه ورجال القانون والقضاء   

ظرا لشدة نو یدها تحدیدا دقیقا مانعا وجامعا،تحدو غموض شدید من حیث معناها  هذه الفكرة

عدد أركانها معنى المؤسسة العمومیة و قهم حول عدم اتفااختلاف فقهاء القانون والكتاب و 

التغیر الذي أصاب فكرة المؤسسات العامة التقلیدیة بفعل عمق التطور و ماتها وشدة سرعة و ومقو 

زاد في شدة الیة كانت أم اشتراكیة أم نامیة،ضغط المفهوم الحدیث لدور وظیفة الدولة رأسم

تحدید مفهوم المؤسسة العمومیة لیة، و الإدار ي النظم القانونیة و غموض فكرة المؤسسات العامة ف

  أركانها.، ثم التطرق إلى خصائصها و بد من التعرض إلى بیان تعریفها في الفقه والتشریعلا

  المطلب الأول: تعریف المؤسسة العمومیة

تعد المؤسسة العامة ظاهرة إداریة أساسیة لا غنى عنها لتنظیم الإدارة العامة في الدولة،   

تنوعت المحاولات في علم لقد تعددت و ، و 1الطرق التي تدار بها المرافق العامةفهي طریقة من 

للوقوف و ة لتعریف فكرة المؤسسة العامة، التشریعات المختلفة العامة وفقه القانون الإداري و الإدار 

  في الفرع الثاني تعریفها في التشریع.و  في الفرع الأول إلى تعریفها فقهاعلى ذلك سنتطرق 

  التعریف في الفقه ولالأ الفرع 

ث أبحاالعامة رغم ما أفردوه من آراء و  یتفق على تعریف واحد للمؤسسةلم یستقر الفقه و   

طي تعریفا دقیقا الن" یصرح أنه یكاد یكون من المستحیل أن تع"فهذا ما جعل مطولة، و 

له معترف ة للسكان و لما وجد مرفق عام یحقق مصالح عامكما أكد أنه كللمؤسسة العامة، 

  2بالشخصیة المعنویة وجدت المؤسسة العامة.

فعرفها "بارتلمي" م اختلفوا،  أنهالغربي تعریف المؤسسة العامة غیر لقد حاول الفقه   

"barthelmyأما "جیز" یعتبر عنصر الذمة المالیة  ،" بأنها مرفق عام منح الشخصیة المعنویة

                              
  .205، ص 2013الجزائر، ج،  م ، د3فریجة حسین، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، ط.1
محمد خیضر بسكرة،  جامعةنموذجا، مذكرة ماستر،تسییر المرافق العامة، عقد البوت إیمان، الطرق المستحدثة لإدارة و زعیم  2

  .20ــ19، ص2014-2013 قسم الحقوق،العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و
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مرفق عام ذو ذمة مالیة مستقلة أي عرفها على أنها و رة المؤسسة العامة،جوهري في فكركن 

  1مرفق عام له الشخصیة المعنویة.

ع بالشخصیة یعرف الفقیه "هوریو" المؤسسة العمومیة بأنها عبارة عن إدارة عامة تتمتو   

تتولى إدارة مرفق عام أو عدة مرافق عامة متخصصة ضمن حدود إقلیمیة المعنویة المستقلة، و 

 تعدالمعنویة المستقلة،و  رفق عام یتمتع بالشخصیةم فاعتبرهاالأستاذ "لوبادار"  ماأ 2،معینة

، كما أنها إحدى طرق المرافق العامة 3المتخصصة العادیة لتنظیم الأشخاص الإداریةالصورة 

  من الاستقلال.بواسطة هیئة أو منظمة عامة تتمتع بقدر 

 أنها شخصاعتبر یوجد معیار للمؤسسة العمومیة، و  " بأنه لاChapusیرى العلامة "  

  4قد تخلى في تعریفه عن عنصر المرفق العام.متخصص من أشخاص القانون العام و 

عرفها "جورج فیدل" بأنها التطبیق العملي لفكرة اللامركزیة بصورتها المجردة في القطاع   

حة العمومیة بالشخصیة المصلحي، فیرى أن المؤسسة العامة تقوم على مجرد تزوید المصل

على  ه نشاط الدولةذلك بهدف إدارة أوجمعین من الاستقلال المالي والإداري و المعنویة وبقدر 

ذلك في القطاع المركزي (أي وم علیه تحقیق نفس الأهداف، و ذلك الذي یق أساس مختلف عن

  5اللامركزیة المصلحیة).

د الدكتور "سلیمان من ضمن الفقهاء الذین حاولوا تحدید معنى المؤسسة العمومیة، نجو   

یتمتع ق عام یدار عن طریق منظمة عامة و عرفها بأنها عبارة عن مرفاوي" الذي الطم

  6بالشخصیة المعنویة.

                              
، ص 1987ر، د.ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، زغدود علي، المؤسسات الاشتراكیة ذات طابع اقتصادي في الجزائ1

26.  
دار الفكر للنشر  الطبعة الأولى، نظریة المؤسسات العامة وتطبیقاتها في المملكة الأردنیة الهاشمیة، علي خطار شنطاوي، 2

  .11،ص1990والتوزیع،عمان،
  .12المرجع نفسه، ص  علي خطار شنطاوي، 3
  .62د.س.ن، ص  ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت،1هیام مروة، القانون الإداري الخاص، ط 4

5Yves Gaudement, traité de droit administratif, Tomel, 16 Edition, LGDJ, Paris, 2001, pp 881-882. 

ل المؤسسات العامة في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، زقوان سامیة، عملیة الرقابة الخارجیة على أعمانقلا عن 6 

  .10، ص 2001-2002
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مة، كما یرى الدكتور "علي خطار شنطاوي" بأنها أسلوب من أسالیب إدارة المرافق العا  

   1ینما یمنح مرفق عام متخصص بمزاولة نشاط معین و محدد الشخصیة المعنویة.ذلك حو 

ویعرفها "أحمد محیو" بأنها شخص اعتباري إداري من النموذج التأسیسي الهدف من        

إحداثها تأمین التسییر المستقل لمرفق الدولة أو الولایة أو البلدیة أو لشخص آخر من النموذج 

اما "محمد بوسماح" اعتبرها شخص معنوي خاضع للقانون العام وهي مكلفة بتسییر  2،التجمعي

  3مرفق عام.

دي" تعریفا مانعا جامعا للمؤسسة العمومیة بأنها منظمة إداریة عامة "عمار عواب لقد قدم      

طات ترتبط بالسلوالإداري، و الاستقلال المالي ة القانونیة و المعنویة العامة و تتمتع بالشخصی

بالأسلوب الإداري اللامركزي لتحقیق أهداف محددة في وتسیر  فهي تدارالإداریة المركزیة، 

  4نظامها القانوني.

  الفرع الثاني: التعریف في التشریع                          

، لأنه لم 5المشرع ف المؤسسة العامة لیس من اختصاصیرى بعض الفقهاء بأن تعری  

ك هذه المهمة للفقه بالتالي تر و  ،العامةؤسسة محدد للمتمكن من الوصول إلى تعریف دقیق و ی

ضرورة الوقوف عند نیة المشرع، لمعرفة ما إذا كانت الهیئة مؤسسة یرى جانب آخر والقضاء، و 

عامة متمتعة بالأهلیة  عامة أم لا، لأن المشرع قد ینص في بعض المواد على إحداث مؤسسة

  .ها یعتمد على معاییر أخرىدأما إذا لم تظهر نیة المشرع عن6،الاستقلال الماليالمدنیة و 

  

  

                              
  .12علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص  1
  .443، ص 1979، الجزائر، 3أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ط 2
فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، بن  محمد بوسماح، محاضرات في المؤسسات العمومیة، ألقیت على طلبة الماجستیر، 3

  .02، ص 2007-2006عكنون، الجزائر، 
  .307، ص 2008، د.م.ج، الجزائر، 5عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول، النظام الإداري، ط 4
  .206- 205انظر فریجة حسین، كیفیات إنشاء المؤسسات العمومیة، ص  5
  .78، ص 1994مدخل إلى القانون الإداري الخاص، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، محمود عبد المجید المغربي ، ال 6
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 1963حیث لم یتضمن دستور ا للمؤسسة العمومیةتعریف لم یعط المشرع الجزائري  

بموجب و  1966قانون المالیة لسنة اما اشارة لمصطلح المؤسسة العمومیة،ي أ 1976و

استثناء ث المؤسسة بنص تشریعي أو قانون و إلى إحدامكرر منه" الذي أشار  05"المادة

  1المرسوم حسب الأهمیة الوطنیة للمؤسسة.

حیث  ،المؤسسة العمومیة مصطلحالدستور الاول الذي استعمل هو  1989ان دستور      

 "،والمؤسسات العمومیة "یؤسس مجلس المحاسبة یكلف بالرقابة... على منه" 160"المادة نصت

على صلاحیة البرلمان في التشریع في  "122المادة "الذي نص ومن خلال  1996ما دستور أ

  2عدة مجالات منها انشاء فئات المؤسسات.

جدر الإشارة إلى أن إنشاء المؤسسات العامة الوطنیة یبقى من اختصاص التنظیم ما تو   

تحدد قواعد إنشاء المؤسسات و 3،عود لاختصاص القانونعدا مجال فئات المؤسسات الذي ی

كیفیة عملها عن طریق التنظیم، حیث ینص كل من قانون المحلیة (البلدیة، و الولائیة) و العامة 

كذلك و  ،4ولائیةإحداث مرافق عامة بلدیة و على إنشاء و  12/07وقانون الولایة  11/10البلدیة 

" على ما یلي: "في إطار القواعد 48القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة من خلال "المادة 

المجالس یمكن للمجالس الشعبیة الولائیة و من هذا القانون  "47إلى  43المواد "المحددة في 

تجاري وفقا للإجراءات مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري وصناعي و  نشاءالشعبیة البلدیة إ

  5المنصوص علیها في التشریع المعمول به".

                              
على أن "تحدث المؤسسة أصلا بقانون و تحدث استثناء بمرسوم حسب  1966مكرر من قانون المالیة  05تنص المادة  1

  الأهمیة الوطنیة للمؤسسة".
   م.،المعدل والمتم1996سمبرید 8،المؤرخة في  76،ج رعدد1996من دستور  122المادة  2
  .243محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، ص  3
قانون البلدیة: "یمكن البلدیة أن تنشئ مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة  153تنص المادة  4

قانون الولایة: "یمكن المجلس الشعبي الولائي أن ینشئ مؤسسات  146المستقلة من أجل تسییر مصالحها، تنص المادة 

  الاستقلال المالي قصد تسییر المصالح العمومیة". عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و
  المتعلق بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة. 88/01من القانون التوجیهي  48المادة  5
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 1983مارس  19المؤرخ في  83/200ینظم إنشاء المرافق المحلیة كل من المرسوم و   

 07المؤرخ في  85/117المرسوم و  ،1المحلیة وتنظیمهاالمتضمن إنشاء المؤسسة العمومیة 

  2تنظیمها.اء المؤسسات العمومیة المشتركة و المتضمن تحدید شروط إنش 1985ي ما

تمییزها عن الهیئات العمومیة و  المطلب الثاني: خصائص المؤسسة         

  المشابهة لها

شیوعا في إدارة المرافق عمومیة أكثر الأسالیب استخداما و یعتبر أسلوب المؤسسة ال  

المؤسسة بجملة من الصفات والخصائص الذاتیة التي تساهم في  العامة، نظرا لما تتمتع به هذه

المنظمات التي تقترن و ح، وتمیزها عن غیرها من الهیئات تحدید ماهیتها بصورة أكثر دقة ووضو 

في الفرع الثاني نمیز الأول خصائص المؤسسة العمومیة، و نتناول في الفرع ذلك س، ل3بها

  هة لها.المنظمات المشابو المؤسسة عن الهیئات 

  الفرع الأول: خصائص المؤسسة العمومیة                 

  تتمیز المؤسسات العمومیة بخصائص معینة نجملها فیما یلي:  

 4تمثل المؤسسة العامة فكرة اللامركزیة الإداریة المصلحیة المرفقیة (المادیة). .1

 المؤسسة العامة مرفق عام أو منظمة عامة وفقا للمعاییر الراجحة. .2

 تتمتع المؤسسة العامة بالشخصیة المعنویة العامة. .3

المنظم لإداري في حدود القانون المنشئ و ابالاستقلال المالي و  العامة ؤسسةتتمتع الم .4

 لها.

رشادة لتدخل الدولة لوسیلة التنظیمیة الأكثر كفاءة ومرونة و المؤسسة العامة اتعتبر  .5

ا بالاستقلال المالي الاجتماعیة، نظرا لتمتعهاف التنمیة الوطنیة الاقتصادیة و لتحقیق أهد

 حریة التصرف.والإداري و 

                              
شاء المؤسسة العمومیة المحلیة و تنظیمها، ، المتضمن تحدید شروط إ ن1983مارس  19، المؤرخ في 83/200المرسوم رقم 1

  .1983مارس  22، الصادرة في 12ج ر عدد 
، المتضمن تحدید شروط إنشاء المؤسسات العمومیة المشتركة و 1985ماي  07، المؤرخ في 85/117المرسوم رقم  2

  .1985ماي،  15، الصادرة في 21تنظیمها، ج ر عدد 
  .70-63، ص المرجع السابقسلیمان الطماوي،  3
  .308عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  4
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تدار وتسیر المؤسسة العامة بواسطة الأسلوب الإداري اللامركزي عن طریق مجالس  .6

 1منتخبة.

تخضع المؤسسة العامة للرقابة الإداریة الوصائیة التي تمارسها علیها السلطات الإداریة  .7

 المركزیة.

عامة لتحقیق أهداف أو أغراض عامة محددة، تتمثل في تقدیم تتخصص المؤسسة ال .8

 خدمات عامة لإشباع الحاجات العامة.

 وكة للدولة و تنشأ أصلا بواسطتها.تكون المؤسسة العامة ممل .9

  الهیئات المشابهة لهاالفرع الثاني: التمییز بین المؤسسة العمومیة و                 

تلاف بین المؤسسة العمومیة الأمر عدم وجود أي اخقد یتبادر إلى الأذهان في بادئ 

، 2تحقیق النفع العاممنه المؤسسات التي تخضع لأحكام القانون الخاص، لأن الهدف  بعضو 

  الاختلاف بینها كالآتي:وبین المؤسسات العمومیة والهیئات العامة، وعلیه حاولنا إبراز التمییز و 

  :التمییز بین المؤسسة العمومیة و المؤسسات ذات النفع العام - أولا

بل  فراد لا یقومون بإدارة مرفق عام،المؤسسات ذات النفع العام هي جماعة من الأ  

ى القول لسار البعض ا وللتمییز بین هذه المؤسسة والمؤسسة العامة 3،یباشرون نشاطا خاصا

ان للمؤسسة كما لو كالسلطة العامة،ى امتیازات ت حاصلة علإذا كانبأن المؤسسة تعتبر عامة،

، بعد أن اتجه القانون أن هذا الرأي معیبإلا  4،العمل بطریقة الاحتكارحق استیفاء الرسوم أو 

منحها صفة النفع تستفید من الامتیازات الإداریة ب فأجاز للمشروعات الخاصة أن الإداري حدیثا،

  العام.

قد كانت الطریقة القدیمة للتعرف على المؤسسة العامة أن یرجع إلى منشئها، فإذا ول        

ردا كانت إذا كان مصدرها فو تي أنشأتها كانت المؤسسة عامة،الهي كانت السلطة العامة 

  اتبعت هذه الطریقة من قبل مجلس الدولة الفرنسي. المؤسسة ذات نفع عام، و

                              
كلیة الجزائر،  القانوني للمؤسسة العامة المهینة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة بن یوسف بن خدة بغداد كمال، النظام 1

  .24، ص 2012-2011الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
  .26، ص نفسهبغداد كمال، المرجع  2
  .210فریجة حسین، المرجع السابق، ص 3
  .210، صنفسهفریجة حسین، المرجع  4
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من أشخاص سات العامة أن المؤساء باعتبار العلم الحق هو ما قرره الفریق الآخر منو   

، لا بد من 1القانون العام، في حین أن المؤسسات ذات النفع العام من أشخاص القانون الخاص

جعنا إلى النص الرجوع إلى نیة المشرع فإذا كانت نیة واضحة بالقانون الذي أنشأ المؤسسة ر 

والقرائن واستخلصنا منها نوع  ى الاماراتهذه النیة غامضة نرجع إلإذا كانت و  القانوني،

من الأوضح في اختیار نوع المؤسسة، و إذا تنوعت الدلائل رجع القاضي إلى الدلیل المؤسسة، و 

  2القرائن التي یمكن الرجوع إلیها تمتع المؤسسة بامتیازات الشخص العام.

  :الهیئة العامةمؤسسة العمومیة و التمییز بین ال - ثانیا

ما یدخل أصلا في المؤسسة العامة تمارس نشاطا تجاریا أو صناعیا أو زراعیا أو مالیا . 1

على إدارة مرفق الخدمات أما الهیئة العامة فهي شخص إداري عام تقوم أصلا النشاط الخاص،

  3شباع حاجات عامة للجمهور.العامة لإ

خص المشرع الهیئات العامة اختلافها عن نشاط المؤسسة أن اقتضت طبیعة نشاط الهیئة و . 2

 4یبدو ذلك كالآتي:الأحكام التي تتسم بطابع التشدد، و ببعض 

  بینما  ،نمط میزانیة الدولة وتلحق بهاللهیئة العامة میزانیة خاصة تعد غالبا على

 تعد على نمط المیزانیات التجاریة.انیة مستقلة عن میزانیة الدولة و للمؤسسة العامة میز 

  هلتسییر ة تخصیصا مباشرا لإدارة المرفق و أموال الهیئات العامة مخصصنظرا لأن معظم 

جعل هذه الصفة هي الأصل حرصا منه على و علیها المشرع صفة المال العام،  أضفى

بة للمؤسسات العامة فقد اقتضت طبیعتها الاقتصادیة أن یقضي حمایتها، أما بالنس

للدولة ملكیة خاصة ما لم ینص على المشرع باعتبار أموالها من الأموال المملوكة 

 خلاف ذلك في قرار إنشائها.

  

 

                              
  .320، ص2008، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 1حمدي القبیلات، القانون الإداري، ج 1
  .69، بیروت، ص 1955، الطبعة  الأولى، المكتبة العصریة للطباعة و النشر، 1زهدي یكن، القانون الإداري، ج 2
  .187، ص 2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، د.ط 3
  .212فریجة حسین، المرجع السابق، ص  4
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  المطلب الثالث: أركان المؤسسة العمومیة                  

الأنماط الإداریة المكونة تبارها نوع من أنواع التنظیمات و تتكون المؤسسات العمومیة باع  

ودها كمنظمة إداریة مستقلة د وجنركان أساسیة تسأم الإداري في الدولة من مقومات و للنظا

فإنه یمكن طاء عدد أركان المؤسسة العمومیة،فمهمها اختلف الفقهاء في إع1،قائمة بذاتهاو 

  مفصلة كالآتي:بثلاثة أركان نذكرها  ةمرتبط اأنهاستخلاص 

  الفرع الأول: إدارة مرفق عام

العام مع المرفق العام ترتبط المؤسسة العامة باعتبارها أسلوبا من أسالیب إدارة المرفق   

ارتباطا وثیقا، فالمؤسسة العامة ترتبط مع المرفق العام وجودا أو عدما، فلا یمكن وجود مؤسسة 

، و هو ما ذهب إلیه مفوض الدولة "رومیو" في تعلیق 2عامة دون وجود مرفق عام تتولى إدارته

مة شخص معنوي ، بأن "المؤسسة العا1903مارس  22صادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 

  3إداري أنشئ لإدارة مرفق عام".

نظرا للعلاقة الوثیقة التي تربط بینهما، تقوم الإدارة باختیار أسلوب المؤسسة العامة و   

مة وضمان إشباع الحاجات العامة كأداة لإدارة مرفق عام على أساس تحقیق المصلحة العا

إنما هو وسیلة وب لیس هدفا بحد ذاته و هذا الأسلالمرافق العامة من الروتین الحكومي،فتحریر و 

  لتحقیق غایة معینة.

أیا كان نوعها إداریة أو د التي تحكم سیر المرافق العامة،علیه فإنها تخضع لذات القواعو   

التغییر أ قابلة قواعد تنظیمها للتعدیل و مبددیة، كمبدأ دوام سیرها بانتظام ومبدأ المساواة و اقتصا

  4ات المستحدثة.في كل وقت لمواجهة التطور 

  الفرع الثاني: الشخصیة المعنویة

ذلك باعتبارها یا من أركان المؤسسة العمومیة،و یعتبر ركن الشخصیة المعنویة ركنا أساس  

هو ما یمیزها بالاستقلال المالي و الإداري، و  ة مصلحیة أو مرفقیة تتمتعیمنظمة لا مركزیة إدار 

                              
  .309عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
  .316حمدي القبیلات، المرجع السابق، ص  2
  .208فریجة حسین، المرجع السابق، ص  3
  .280، ص 2014للنشر و التوزیع، الأردن،  ، دار الثقافة5هاني على الطهراوي، القانون الإداري، ط 4
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فق العامة لا بینما المرا، 1تتمتع بالشخصیة المعنویةعن المرافق العامة لأن المؤسسات العامة 

  في حالة تزویدها بالشخصیة المعنویة تتحول إلى مؤسسة عمومیة.تتمتع بهذه الصفة و 

لى تدخل الدولة في جل ترجع أسباب منح المؤسسات العامة الشخصیة المعنویة إو   

مصالحها كان لزاما علیها أن نظرا لعجز الدولة بمباشرة جمیع المیادین وخاصة الاقتصادیة، و 

لشخصیة المعنویة توكل أمر تحقیق هاته المصالح لهیئات عامة تساعدها، كما أن هذه ا

ا للمرافق العامة ضمان استقلال المؤسسة عن الحكومة المركزیة في إدارتهضروریة لتوفیر و 

بقدر من الاستقلال دارة المرفق أهداف معینة في إالمحددة لها، والحكمة منها هو تحقیق مزایا و 

  2نجاح الإدارة.و یكفل فاعلیة أكبر و على نحو 

نونیة هامة، فیكون یترتب على تمتع المؤسسات العمومیة بالشخصیة المعنویة نتائج قاو   

لها كما ، وكذا الحق في إبرام العقود، و 3قبول الهبات و الوصایاحقوقها الخاصة، و لها أموالها و 

سلطة في اتخاذ القرارات،إضافة إلى الاستقلالیة اسم وموطن و  حق التقاضي ورفع الدعاوى،ولها

بینما (خاصة بالمؤسسات العمومیة الإداریة،موظفوه موظفون عامینیعتبر و 4،في التسییر

هذا ما أكدته اضعین لقانون الوظیف العمومي)، و الصناعیة فهم غیر خالمؤسسات التجاریة و 

  5قانون المدني الجزائري. 50المادة 

  

  

  

  

                              
 تقریر مجلس الدولة الفرنسي حول المؤسسات العامة:  1

Conseil d’état : les établissements publics, les études du conseil d’état adoptée par l’assemblée générale 
pléniére le 15/11/2009, rapport d’études sur : les établissements publics, p 10. 

، بیروت، لبنان، ص 2005محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون الإداري، د.ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة،  2

329.  
  .89محمود عبد المجید المغربي ، المرجع السابق، ص  3

4Yadh Benachour, droit administratif, 3ème édition, centre de publication universitaire, tunis, p 242. 
قانون المدني الجزائري: "یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان و ذلك  50تنص المادة 5

في الحدود التي یقررها القانون، و یكون لها خصوص، ذمة مالیة، أهلیة في الحدود التي یعنیها عقد إنشائها و التي یقررها 

  ."لقانون موطن و هو المكان الذي یوجد فیه مركزا إدارته، نائب یعبر عن إرادتها، حق التقاضيا



  ================ ماهیة المؤسسات العمومیة====الفصل الأول:========

 

 
15 

  الفرع الثالث: التخصص

تحقیق أهداف محددة في نظامها ؤسسة العمومیة متخصصة في إنجاز و یقصد به أن الم  

تیجة الحتمیة المباشرة النصر جوهري في المؤسسة العمومیة، و لذلك فهو عن ،1الخاص يالقانون

  قیامها.لوجودها و 

بلا شك الفعالیة، إن سبب وجود المؤسسة العمومیة هو البحث عن التخصص الذي یولد   

ون الإداري عن طریق إنشاء فنجاح التخصص في الاقتصاد جعله في وقت ما محور القان

المؤسسة العمومیة مهما كان مجال فمتخصصة في مجالات محددة بدقة، مؤسسات عمومیة

تنشأ من أجل تنفیذ مهام محددة لتسییر مرفق عام، حیث تدخلها الجغرافي (محلي أو وطني) 

تملك التكوین والبحث، المستشفى: الصحة، و جامعة: خل محدد مثل: التد تملك مجال

صلاحیات محددة بدقة في قانونها الداخلي، كما یقول الدكتور سلیمان الطماوي: "المؤسسة 

  2تقدم منفعة محددة".مومیة تنشأ لتحقیق أغراض محددة و الع

الاحترام الصارم علیها وعلیه تنشأ المؤسسة العمومیة من أجل تغطیة نشاط معین، و   

  3یلي:مؤسسات العمومیة یمكن استنتاج مان منطلق قاعدة التخصص للممجال تدخلها، و ل

یترتب علیه أو استعمال ذمتها لمهام أخرى، و  لا یمكن للمؤسسة العمومیة تجاوز نشاطها .1

 بطلان جمیع الأعمال التي قامت بها خارج نطاق الغرض المحدد في سند إنشائها.

طاعة المؤسسات قبول الهبات أو الوصایا لتحقیق أغراض تخالف تلك المنوط عدم است .2

 بها تحقیقها.

عدم قبول ادعائها أمام القضاء للدفاع عن مصالح غیر التي نص علیها قانون  .3

  4إنشائها.

  

                              
  .59سابق، ص المرجع البغداد كمال،  1
  .65ص  ،1979، دار الفكر العربي، مصر، 10، ط 2مبادئ القانون الإداري، الكتابسلیمان الطماوي ،  2
  .91السابق، ص عبد المجید المغربي ، المرجع محمود  3
،كلیة الحقوق والعلوم 1الوصایة الاداریة على المؤسسات العمومیة ، مذكرة ماجستیر ،جامعة الجزائریوسف جرادي،  4

  .84ص ، 2016_2015السیاسیة، قسم الحقوق،
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  المبحث الثاني: أنواع المؤسسات العمومیة

ف فیما بینها فهي تختل بدقة تامة،المؤسسات العمومیة  كافة أنواعحصر من الصعوبة   

إما بحسب النطاق المكاني  هاحیث یمكن تصنیف ،ها والنظام القانوني الذي تتبعهفي كیفیة تكوین

تقسیمها حسب  هو غیر أن أهم التقسیمات و محلیة،أ سسات عمومیة وطنیةلنشاطها إلى مؤ 

  من خلال المطالب الأربعة الآتیة: طبیعة النشاط الذي تؤدیه،

  المؤسسات الإداریة المطلب الأول:

یطلق علیها لعامة ظهورا و أول المؤسسات اسات العمومیة الإداریة من أقدم و تعتبر المؤس  

اسم المؤسسات العامة التقلیدیة، لأن زمن ظهور هذا النوع كان في وقت انحصار وظائف 

 الدولة في أمور خاصة تتمثل في تقدیم الخدمات العامة، یطلق علیها في بعض النظم اسم

  les institutions publiques."1الهیئات العامة "

  الفرع الأول: تعریف المؤسسات الإداریة

عات اجمالعة إداریة محضة، تتخذها الدولة و هي المؤسسات التي تمارس نشاط ذو طبی  

خلال إعطائها الشخصیة المعنویة المحلیة (الإقلیمیة) كوسیلة لإدارة بعض مرافقها الإداریة من 

ودها تخضع في عق، ویعتبر عمالها موظفون عمومیین وقراراتها إداریة و 2للقانون العامتخضع و 

  أموالها أموال عامة، أما منازعاتها فتعرض أمام القضاء الإداري.لقانون الصفقات العمومیة، و 

هذا یعني ى خلاف ذلك، و الأصل في عملها هو مبدأ المجانیة ما لم تقرر النصوص عل  

ني لهذا النوع من المؤسسات یتمیز بالصبغة الإداریة من حیث الخضوع لنظام القانو  أن النظام

  إداري تسوده قواعد القانون الإداري سواء في تنظیمها أو نشاطها أو منازعاتها.

من مجموع  %90استعمالا إذ تمثل شیوعا و تعتبر المؤسسات الإداریة أكثر الأنواع   

جل ضمان الخدمات الاستقلال و بشكل واسع جدا من أقد استعملت منذ ،و 3المؤسسات العمومیة

                              
  .89، ص السابقمرجع الیوسف جرادي،   1
  .186ص  ،2007الجزائر،،2الوجیز في القانون الاداري ،طناصر لباد،   2
قلیل حسناء، المرفق العام بین ضرورة التحدیث و تحدیات الواقع القانوني الجدید، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر   3

  .49، ص 2015-2014بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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القانوني  ینمعیار تعریفها وفق لل یتمهي عبارة عن مرافق عامة إداریة و فالعامة للجمهور،

  بالشكل التالي:الاقتصادي و 

المتعلق بالقانون  06/03من الأمر  "2عرفها المشرع الجزائري في "المادة المعیار القانوني:   . أ

الإدارات العمومیة، ة كما یلي: "...یقصد بالمؤسسات و للوظیفة العمومیالأساسي العام 

صالح غیر الممركزة التابعة لها لمالإدارات المركزیة في الدولة واو  المؤسسات العمومیة

 الطابع الإداري...".ذات المؤسسات العمومیة و  الجماعات الإقلیمیةو 

لتابعة للقطاع العام تقوم بتقدیم هي تلك المؤسسات ا تعریفها وفقا للمعیار الاقتصادي:  . ب

 1الخدمات العمومیة للمواطنین قصد تلبیة حاجیاتهم المتنوعة و المتطورة.

  الفرع الثاني: أمثلة عن المؤسسات العمومیة الإداریة

  من أمثلة المؤسسات العامة الإداریة في النظام الإداري الجزائري نجد:  

المؤرخ في  83/457المرسوم ة البیئة المنشأة بموجب ة الوطنیة لحمایالوكال .1

23/07/1983. 

 22المؤرخ في  06/416المدرسة الوطنیة للإدارة المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  .2

 2006.2نوفمبر 

أوت  31المؤرخ في  67/171المركز الوطني التربوي الفلاحي المنظم بموجب الأمر  .3

1967. 

تتمتع بالشخصیة ذات طابع اداري المؤسسة العمومیة الاستشفائیة أیضا مؤسسة عمومیة  .4

 3المعنویة و توضع تحت وصایة الوالي.

  المطلب الثاني: المؤسسات الاقتصادیة

جة الظروف لقد ظهرت المؤسسات الاقتصادیة مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة، نتی  

تلف مجالات التنمیة، إضافة إلى بروز مبدأ ضرورة تدخل الاتساع في مخالاقتصادیة والتطور و 

                              
  .24زعیم إیمان، المرجع السابق، ص   1
  .50-49قلیل حسناء، المرجع السابق، ص   2
، المتضمن إنشاء المؤسسات العمومیة الاستشفائیة و 2007ماي  19المؤرخ في  ،07/140المرسوم التنفیذي رقم   3

  .20/05/2007، الصادرة بتاریخ 33المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة و تنظیمها و سیرها، ج ر عدد 
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مى الأمن الغذائي تحقیق ما یسدان الاقتصادي لمواجهة الأزمات ولمنع الأفكار و الدولة في المی

  1هو نشاط یستهدف النفع العام.أو الاقتصادي و 

  الفرع الأول: تعریف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

، 2عا لها نشاطا تجاریا أو صناعیا مماثلا لنشاط الأفرادهي المؤسسات التي تتخذ موضو   

ة كوسیلة لتسییر صناعیة تتخذها الدولة أو الجماعات المحلیفهي عبارة عن مرافق تجاریة و 

القانون مركب من قواعد القانون الإداري و لتالي تخضع لنظام قانوني مختلط و باالمرفق العام، و 

قانون العمل) وذلك حتى تتوفر لها عوامل وشروط  التجاري،القانون  الخاص (القانون المدني،

دیة لتحقیق أهدافها في أقل وقت الرشادة الاقتصاریة العمل أكثر لضمان الفاعلیة و حالمرونة و 

  3الجهود وبكفایة و جودة.وبأقل التكالیف و 

م المؤسسة العمومیة المتعلق بتنظی 01/04من الأمر  "2المادة " جاء تعریفها في  

(المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز خوصصتها:قتصادیة وتسییرها و الا

ع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي ها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضفی

المؤسسات في النظام الإداري هذه من أمثلة هي تخضع للقانون العام)،ة أو غیر مباشرة، و مباشر 

  4میناء الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكهرباء و الغاز. الجزائري: مؤسسة

  الفرع الثاني: خصائص المؤسسات الاقتصادیة

  أهم الخصائص تكمن في:  

للمؤسسة شخصیة قانونیة من حیث امتلاكها لحقوق و صلاحیات أو من حیث واجباتها  .1

 و مسؤولیاتها.

 تعود ملكیتها للدولة، حیث تكون تحت سلطتها و رقابتها. .2

 القدرة على الإنتاج أو أداء الوظیفة التي وجدت من أجلها. .3

 التحدید الواضح للأهداف و السیاسة و البرامج و أسالیب العمل. .4

 المرونة أي التأقلم مع المحیط. .5

                              
  .127زقوان سامیة، المرجع السابق، ص  1
  .292، ص 1994ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، د.ط ،  د.م.ج، الاسكندریة، مصر،   2
  .319دي، المرجع السابق، ص عمار عواب 3
  .22بغداد كمال، المرجع السابق، ص  4
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نتاج سلع إنتاجیة و استهلاكیة، تتخصص لتحقیق أهداف عامة محددة، تتمثل عادة في إ .6

 1العامة.الحاجات  لإشباعفي تقدیم خدمات عامة و 

  المطلب الثالث: المؤسسات ذات الطابع العلمي و التكنولوجي

ى السیاسي، تغیر أنماط التسییر حتالاجتماعي بل و تطور الاقتصادي و لقد نجم عن ال  

البرنامج المصادقة على القانون التوجیهي و فبعد  لنظرة لتصنیف المؤسسات العمومیة،او 

 99/256فیذي صدر مباشرة المرسوم التن ،1998التكنولوجي حول البحث العلمي و الخماسي 

ؤسسة العمومیة ذات طابع العلمي ینا كیفیات إنشاء المبم ،1999نوفمبر 16المؤرخ في 

  .والتكنولوجي

  الفرع الأول: تعریف المؤسسة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي

نامج الخماسي البر المتضمن القانون التوجیهي و  98/11من القانون  "17المادة "بینت   

ولوجي تتمتع التكنبأن المؤسسة ذات الطابع العلمي و  حول البحث العلمي والتكنولوجي،

هو تحقیق نشاطات البحث  أن الغرض من إنشائهابالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، و 

التطویر التكنولوجي ومساعدة خلال تنفیذ برامج البحث العلمي و التكنولوجي من العلمي و 

  ع.غة الوطنیة لتنمیة قدراتهم و تطبیقها لخدمة المجتمالأدم

أنها  99/256من المرسوم التنفیذي رقم  "04و  02المادة "أما عن أداة إنشائها: فنصت       

تتم بمرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من السلطة أو السلطات المعنیة بعد الرأي المطابق حسب 

كما یحدد مرسوم و اللجنة المشتركة بین القطاعات المعنیة، الحالة من اللجنة القطاعیة الدائمة أ

یدیر هذه المؤسسة مدیر ویسیرها و الإنشاء صیغتها والسلطة الوصیة التي تخضع لها ومقره،

، أما تنظیمها 99/256من المرسوم التنفیذي " 08المادة "مجلس إدارة و تزود بمجلس علمي 

الوزیر المكلف بالبحث العلمي والوزیر المكلف بالمالیة ن الداخلي فیحدد بموجب قرار مشترك بی

 4من نفس المرسوم أن "المدیر یعین بموجب مرسوم لفترة  "10للمادة "طبقا و  الوزیر الوصي.و 

  سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة و تنهى مهامه بالأشكال نفسها".

                              
علوم المسیلة، كلیة الحقوق و ال مداح یوسف، فئات المؤسسات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضیاف 1

   .41، ص 04/06/2016، نوقشت یوم 2016-2015السیاسیة، قسم الحقوق ، 
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یحدد القانون  2011نوفمبر 24المؤرخ في  11/396فیذي وأخیرا صدر المرسوم التن        

" 3المادة " سة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي الذي اعترف فيالأساسي للمؤس

   99/256.1ألغى هذا المرسوم الجدید المرسوم بتمتعها بالشخصیة الاعتباریة و 

  الفرع الثاني: معاییر إنشاء المؤسسة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي

أن إنشاء هذه المؤسسة على أساس  99/256من المرسوم التنفیذي  "04المادة "تقرر   

  المعاییر الآتیة:

 .طابع الأولویة لمیادین البحث 

 .حجم البرامج الواجب إنجازها ودیمومتها 

 .الجمع الأحسن لكل مشاریع البحث و البرامج التي لها طابع ارتباطي تكاملي 

  ف المؤسسة منظمة في شكل ستة عشر تقنیة ضروریة لإنجاز أهداتوفر قدرة علمیة و

  غرفة بحث على الأقل). 16(

  المهنيالمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي و  المطلب الرابع:

 ول،تناولنا تعریفها في الفرع الأ،هي مؤسسة حدیثة العهد في الجزائر من حیث التصنیف  

  وتنظیمها في الفرع الثاني كما یلي:

  الأول: تعریف المؤسسة ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهنيالفرع              

المتضمن  04/04/1999المؤرخ في  99/05" من القانون 32المادة " ورد تعریفها في       

سة العمومیة ذات الطابع العلمي القانون التوجیهي للتعلیم العالي بالصیغة التالیة: "المؤس

  .2الاستقلال المالي"بالشخصیة المعنویة و  للتعلیم تتمتعمؤسسة وطنیة والثقافي والمهني هو 

لجامعة، المركز هي: انفس القانون أشكال هذه المؤسسة و  "38المادة حددت "لقد        

هذا النوع من المؤسسات خص به المشرع قطاع التعلیم العالي ن أحیث  ،الجامعي، المعاهد

  دون غیره من القطاعات الأخرى.

                              
  .463، ص 2013، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 3عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط  1
  .464، ص نفسه عمار بوضیاف ،المرجع  2
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أسلوب قانوني لإدارة المرفق العمومي للتعلیم العالي الذي یهدف من خلال إذن فهي       

  مهامه إلى الاستجابة إلى حاجیات المجتمع في المیادین التالیة:

 .التكوین العالي 

 التقني.نشر الثقافة و الإعلام العلمي و  البحث العلمي و التكنولوجي و تثمین نتائجه و 

  المؤسسة ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهنيالفرع الثاني: تنظیم         

من المهني بمرسوم تنفیذي بناء على اقتراح نشأ المؤسسة ذات الطابع العلمي والثقافي و ت  

المعاهد أما إذا كان إنشاء المدارس و 1،توضع تحت وصایتهالوزیر المكلف بالتعلیم العالي و 

الوزیر المكلف ع بالوصایة البیداغوجیة الخارجة عن الجامعة لدى دوائر وزاریة أخرى فیضطل

  الوزیر المكلف بالقطاع المعني.بالتعلیم العالي و 

ین مجلس إدارة یتكون ممثل 99/05من القانون "34بقا "للمادة المؤسسة طهذه یدیر       

، كما تزود بهیئات ممثلي القطاعات الأساسیة المستعملةمنتخبین عن الأسرة الجامعیة و 

البیداغوجیة للمؤسسة تتكون أساسا قییم النشاطات العلمیة و على الخصوص بت استشاریة تكلف

  من ممثلي الأساتذة الذین ینتخبون بین الأساتذة الأعلى رتبة.

یتعلق بالقواعد  11/297مرسوما تنفیذیا تحت رقم  2011نوفمبر  24صدر بتاریخ لقد        

" 3أكدت "المادة الثقافي و المهني، و ي و بع العلمالخاصة بتسییر المؤسسة العمومیة ذات الطا

فعلى سبیل المثال لا الحصر اعترفت  لبعدیة للمؤسسة،منه على إجراءات المراقبة المالیة ا

المتضمن إنشاء  2008یولیو  09المؤرخ في  08/203المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 

  مهني.طابع علمي و ثقافي و عمومیة ذات  المركز الجامعي بتسمسیلت: أن هذا المركز مؤسسة

من  "2المادة " الجزائري للغة العربیة، حیث تنص من أمثلة هذه المؤسسات: المجمعو   

ثقافي تتمتع بالشخصیة المعنویة بأنها"مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي و  86/10قانون 

  یدعى في صلب الموضوع "المجمع"".والاستقلال المالي و 

  

    

                              
والقواعد الخاصة بتنظیمها الجامعة  یحدد مهام، 2003أوت  23لمؤرخ في ا 03/279من المرسوم التنفیذي  3المادة  1

   .2003أوت  24، المؤرخة في 51، عدد ج روسیرها، 
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  خلاصة الفصل الأول:

  نستنتج من خلال ما استعرضناه في هذا الفصل:  

نون العام، یتولى إدارة أن المؤسسة العمومیة شخص إداري متخصص من أشخاص القا  

  عام، الهدف من إنشائها هو التسییر المستقل للمرافق العمومیة.مرفق 

موعة لعامة، تمتاز بمجإذن فإن المؤسسة العمومیة تعد أسلوب من أسالیب إدارة المرافق ا  

هي اللامركزیة المرفقیة، و یجب لشق الآخر للامركزیة الإداریة، و فهي تمثل ا من الخصائص،

  أن تتوافر على عناصر أساسیة منها:

 .تقوم المؤسسة العامة على إدارة مرفق عام 

 .تتمتع المؤسسة العامة بالشخصیة المعنویة المستقلة 

 .خضوع المؤسسة العامة لمبدأ التخصص 

دأ دوام العمومیة تخضع لنفس القواعد التي تحكم المرافق العامة، منها مبإن المؤسسة   

مبدأ قابلیة قواعد تنظیمها للتعدیل، لأن الهدف من إنشائها هو تحقیق سیرها، ومبدأ المساواة و 

  النفع العام.

نظرا لعدم خضوعها لنظام قانون واحد، یختلف بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات و   

معیار التصنیف المتبع: إما بحسب المدى الإقلیمي لنشاطها أو طبیعة  تصنیفها باختلاف

التي ؤسسات العامة إلى مؤسسات وطنیة و النشاط الذي تؤدیه، فبحسب المدى الإقلیمي تقسم الم

مؤسسات محلیة التي یقتصر نشاطها على دائرة إلى جمیع أجزاء إقلیم الدولة، و  یمتد نشاطها

  إقلیمیة محددة.

طبیعة النشاط الذي تؤدیه، فقد تكون هذه المؤسسات إداریة، اقتصادیة أو أما بحسب   

  علمیة، أو تكنولوجیة.
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تعد المؤسسة العمومیة الطریقة المرنة لإدارة أشخاص القانون العام للمرافق العامة، مما   

تعتبر أكثر الأسالیب انتشارا من یزید من قدرتها الإنتاجیة، و رافق و یضمن حسن سیر هذه  الم

وسائل التسییر الأخرى، لاسیما في ظل تفاقم تدخل الدولة، حیث أصبح هذا النموذج الطریق 

  الأمثل في تحقیق الحاجات العامة.

یها من استقلال مالي عل نظرا لتمتع المؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة و ما یترتب  

  إلا أنها تبقى خاضعة للسلطة المركزیة بما یعرف بالوصایة الإداریة. إداري لها،و 

حث الوصایة على المؤسسات (في المبالتطرق إلى طبیعة الاستقلالیة و  لذلك سنحاول  

ث المبح(في الوصایة علیها في النظام الجزائريوالخوض في مظاهر هذه الاستقلالیة و  الأول)،

 .الثاني)
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  الوصایة في المؤسسة العمومیةمبحث الأول: طبیعة الاستقلالیة و ال

، حیث یتمتع بالشخصیة المعنویة العامة المؤسسة العمومیة هي شخص معنوي عام  

یخصص لإدارة بعض المرافق هیئات إداریة تمنح شخصیة معنویة عامة متمیزة عن شخصیة 

أساس  المالي،متع بنوع من الاستقلال الإداري و تتو  الإقلیمیة الأخرى،عن الأشخاص الدولة و 

تحریرها من مرونة في إدارة المرافق العامة و من الیار هذا الأسلوب هو الرغبة في توفیر قدر اخت

  1.تخفیف العبء الواقع على كاهل الإدارات العامة الحكومیةو  د،و القی

استقلال هذه المؤسسات لیس فإن شخصیة معنویة مستقلة،رغم تمتع المؤسسة العامة بو          

وذلك بغیة یط رفیع یعرف بالوصایة الإداریة،فهي تبقى مرتبطة بالسلطات المركزیة بخ تماما،

لمنعها من تجاوز حدود قانون إنشائها،و خروجها عن القواعد المقررة لها في  التأكد من عدم

  2.اختصاصها

استقلالیة هذا المبحث من خلال المطلب الأول تطرقنا فیه إلى سنتناوله في  ماوهو           

لسلطة المركزیة ي المطلب الثاني إلى الوصایة الإداریة التي تمارسها اوف المؤسسات العمومیة،

  وفي المطلب الثالث الرقابة على هذه المؤسسات. على هذه المؤسسات،

  المطلب الأول: استقلالیة المؤسسات العمومیة

مزودة و وصفات النظام الإداري اللامركزي  المؤسسات العامة باعتبارها تتمتع بمقومات  

لذا  3مستقل مالیا وإداریا.كیان قانوني تنظیمي قائم بذاته و بالشخصیة المعنویة العامة، فهي 

ومحدودیة هذه الاستقلالیة(في الفرع ،سیتم التطرق للاستقلال المالي والاداري (في الفرع الاول)

  والمعوقات والنقائص التي تصیبها (في الفرع الثالث) ،ثاني)ال

  الإداري للمؤسسات العمومیةالفرع الأول: الاستقلال المالي و                 

هدفه إعطاء قدر أكبر من الاستقلالیة التي منح الشخصیة المعنویة لمرفق عام  إن  

تمارس تحوز و  فعالیة، فالمؤسسةق أهدافه بأكبر تجعل له هامشا من الحریة یمكنه من تحقی

داري في حدود مبدأ تقسیم العمل الإالها بنوع من الاستقلال المالي و أعماختصاصاتها و 

                                     
  .352-351، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، لبنان، 1نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط 1
  .317حمدي القبیلات، المرجع السابق ، ص  2

  .312دي، المرجع السابق ، ص عمار عواب  3
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نوعا من  تملك المؤسساتحیث 1،التخصص وفي حدود وحدة النظام الإداري في الدولو 

المؤسسة لها  "إن:  J.P. Théronالتسییریة، فكما تقول الأستاذة الاستقلالیة الإداریة والمالیة و 

لكن هذه الاستقلالیة نظریة لها بالتسییر الأمثل لنشاطاتها و مالیة تسمح استقلالیة إداریة و 

 2فقط".

  :أولا: الاستقلال المالي

عن الدولة أو الشخص  یقصد به تمتع المؤسسة العامة بذمة مالیة خاصة بها مستقلة  

تلك الذمة وعاء لحقوقها والتزاماتها الخاصة وتكون ،الذي أنشأها،یتولى الجهاز التنفیذي اعدادها

باعتبارها تحوز على الشخصیة المعنویة العامة، فتكون لها حریة و  ،المترتبة على نشاطهابها و 

  3حریة الإنفاق في حدود القانون.وكذا تنظیم میزانیتها وتحدید إیراداتها المالیة و التصرف المالي 

إضافة 4ا الخاصة،لها مواردهمیزانیة خاصة بها، و مجسدة بأن لها فالاستقلالیة المالیة   

كانت المؤسسة  والتي تختلف بحسب ما اذا ،محاسبة خاصة بهاإلى ذلك للمؤسسات العمومیة 

ما الثانیة أ ،ةتخضع لقواعد المحاسبة العمومی فالأولى ،صناعي وتجاريو ذات طابع إداري أ

  فتمسك محاسبة على الشكل التجاري .

، كما لها أن تضع 5الغیرأمام السلطات العامة في الدولة و كذا تحملها للمسؤولیة المالیة و        

یمكن للبلدیات  83/200ولى من المرسوم فطبقا للمادة الأ نظما قانونیة خاصة بموظفیها،

وقانون  12/07لایةالو  قانون  لأحكاموالولایات في نطاق تسییر مصالحها العمومیة، وطبقا 

  ن تنشئ مؤسسات تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي.أ 11/10البلدیة 

متى قلنا باستقلال المؤسسة العامة المالي فمعنى ذلك أن السلطة الإداریة لا تتدخل إلا و       

سیرها من أجل تلبیة و لسد العجز بما تمنحه من المساعدات أو المعونات لإدارة هذه المؤسسة 

،و لتحقیق التوازن المالي في میزانیتها، فالمؤسسة التي تعجز عن 6للمجتمعوسد رغبات عامة 

تحقیق هذا التوازن تضطر لطلب مساعدة الحكومة لتغطیة عجزها المالي، لذا نرى أن تحقیق 

                                     
  .15-14قاسم جمیل قاسم، المؤسسة العامة كاستراتیجیة إداریة للتنمیة، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، ص   1

2  J.P. Théron, recherche sur la notion de l’établissement publique, Paris, LGDJ, 1977, p 15. 
   و ما بعدها. 179علي خطار شنطاوي ، المرجع السابق ،ص  3
   .75، ص 2010دار بلقیس، الجزائر ،  ي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة ،ضریف 4

  .313عمار عوابدي، المرجع السابق ، ص   5
  .206فریجة حسین، المرجع السابق ، ص   6
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التوازن المالي في المؤسسة العامة ضمانة أساسیة للاستقلالیة، فالاستقلال المالي یضمن 

تصوراتها ستقبلیة و یكفل لها وضع سیاستها الممالي الذاتي لنشاطها،و لتمویل التحقیق ا للمؤسسة

  ة.لتنظیم المهن

  :ثانیا: الاستقلال الإداري

مركزي، فهي تتمتع بحریة تدار بالأسلوب الإداري اللاباعتبار المؤسسات العامة مستقلة   

طة وحریة إبرام العقود ق أهدافها المنوطة بها، وسلاتخاذ القرارات الإداریة المتعلقة بعملیات تحقی

ر السلطة الرئاسیة على أشخاصهم ممارسة مظاهتعیین العمال و  وكذلكالاقتصادیة، الإداریة و 

  1على أعمالهم، دون اشتراط الموافقة الأولیة (المسبقة) للسلطة الإداریة المركزیة الوصیة.و 

في جهاز المداولة التي تتمثل و ،بالتالي فهي تتمتع بأجهزة إدارة خاصة تعمل بكل حریة و   

، أما تسییرهاالإدارة والتسییر في إدارة المؤسسة و حیث یمثل الأول مجلس وجهاز تنفیذي، 

هذا حتى تتمكن المؤسسة من ممارسة الثاني فیتمثل في المدیر والذي یتولى الإشراف علیها، و 

ذلك أن  ةینسببل هذه الحریة لیست مطلقة،  ، غیر أن2النشاطات الموكلة إلیها بصفة مستقلة

حفاظا شرعیة أعمالها و ضع لرقابة وصائیة ضمانا لسلامة و جمیع أعمال المؤسسة العمومیة تخ

  على وحدة نظام الدولة الإداري.

  الفرع الثاني: محدودیة الاستقلال الإداري و المالي للمؤسسة العمومیة

تتمتع ، فهي ا مكلف بإدارة مرفق عمومينظرا لاعتبار المؤسسة العمومیة شخصا معنوی  

في ر على سیرها بانتظام من خلال توافرها على أجهزة إداریة تسهبقدر من الاستقلال الإداري 

نطاق الشروط المحددة قانونا، غیر أن هذا الاستقلال یتسم بالمحدودیة بفعل شدة الرقابة 

انت المفروضة على هذه الأجهزة، أما التنظیم المالي للمؤسسة فإنه یختلف بحسب ما إذا ك

  3.تجاريداري أو ذات طابع صناعي و إالمؤسسة ذات طابع 

  

  

  

                                     
   313عمار عوابدي، المرجع السابق ، ص  1
  .56، ص 2014-2013، كلیة الحقوق ، 1وحیدة، المؤسسة العمومیة المحلیة، مذكرة ماجستیر، ، جامعة الجزائر  قدومة 2
  .100ص  ،نفسهقدومة وحیدة، المرجع   3
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  :أولا: محدودیة الاستقلال الإداري

ذلك و  العمومیة بالاستقلالیة الإداریة  بالرغم من أن القانون قد نص على تمتع المؤسسة  

 إلا أنه بفعل الوصایة هیئة مداولة، وهیئة تنفیذیة، هیئتین رئیسیتین:من خلال توفرها على 

  المفروضة علیهما، نجد أنهما قد حادا عن دورهما.

هي المسؤولة و  معینة من قبل الوصایة، ،التسییرتتمثل في مجلس الإدارة و  هیئة المداولة:. 1

أصبح ما یمیز و  1،تحدید برنامج النشاط وكذا اتخاذ كافة القراراتعن اختیار الاستراتیجیات و 

الرقابة المفروضة و  اا، لا سیما فیما یتعلق بتشكیلتههذه الهیئة هو طغیان السلطة الوصیة علیه

ا الجهاز یحید عن دوره هو الشيء الذي جعل هذالتي تتسم بطابع من التشدید، و و  اعلى أعماله

  2تتدخل في كل مقتضیات المؤسسة.جهاز تمارس من خلالها الوصایة و  حول إلىتالحقیقي فی

من و ، 99/2403رسوم رئاسي طبقا للمرسوم الرئاسيبمیمثلها المدیر یعین  الهیئة التنفیذیة:. 2

  أهم اختصاصاته:

  كذلك هو الأمر السلطة السلمیة على الموظفین، و  یمارستنفیذ قرارات مجلس الإدارة و

 4بالصرف فیما یخص میزانیة المؤسسة العمومیة.

  قة یرسله إلى السلطة الوصیة بعد موافیعد الحساب الإداري والتقریر السنوي للنشاطات و

 5مجلس الإدارة علیه.

لكونه یتم سة العمومیة، غیر أنه بالمقابل و فهو یحتل مركزا مهما في عملیة إدارة المؤس  

الأمر الذي یجعله یفقد الاستقلالیة في ل السلطة الوصیة یعني خضوعه لها، تعیینه من قب

ا ما یمكنه من هذتقتضي أن یكون المدیر منتخبا،و  لأجل ذلك فإن اللامركزیةو  ،ممارسة مهامه

  الاستقلالیة العضویة والوظیفیة.

                                     
، 2008-2007، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ، لتحولات الجدیدة، مذكرة ماجستیرضریفي نادیة، تسییر المرفق العام و ا  1

  .59ص 
  .100مرجع السابق، ص الومة وحیدة، قد  2
ة والعسكریة في الدولة ،ج ،المتعلق بتعیین الوظائف المدنی1999أكتوبر  17المؤرخ في  99/240المرسوم الرئاسي  3

   . 1999 ،76رعدد
  .59ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص   4
بوزید غلابي، مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة ماجستیر، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، كلیة الحقوق و العلوم   5

  .119، ص 2011- 2010السیاسیة،
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  :ثانیا: محدودیة الاستقلال المالي

كفل لها التمتع بذمة مالیة  ةإن تمتع المؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة المستقل  

تع بنظام خاص یختلف بحسب التمللشخص المعنوي الذي تتبعه، و منفصلة عن الذمة المالیة 

  للمؤسسة:الطبیعة القانونیة 

ي تتمیز تخضع المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري لجملة من القواعد الكلاسیكیة الت. 1

التقیید، فمیزانیة هذه المؤسسة تخضع لذات الأحكام التي تخضع لها میزانیة بطابع من التعقید و 

  1لا تكون نافذة إلا بعد المصادقة الصریحة من السلطة الوصیة.فهي الدولة، 

هذا ما یعتبر أحد داد ما یسمى بمشروع المیزانیة، و ن مدیر المؤسسة یتولى إعكما أ  

التسییر (جهاز دارة و هذا المشروع على مجلس الإ لاستقلال المالي للمؤسسة، ثم یعرضمظاهر ا

یبقى التصویت على مشروع المیزانیة، و  فدور هذا الجهاز ثانوي ینحصر في علمیةالمداولة)، 

  ید السلطة الوصیة.القرار النهائي في 

عرض مشروع المیزانیة مرفقا  ةلمالي للمؤسسة یضیق بدءا من مرحلإن الاستقلال ا  

  2بجمیع الوثائق التي تبرر طلب الاعتمادات إلى السلطة الوصیة للتصدیق علیها.

ص شخلاعن محاسبة تتمتع المؤسسة العمومیة الإداریة بمحاسبة خاصة منفصلة   

هذا ما یكرس استقلالها المالي عنه، حیث تخضع لأحكام تبعه، و المعنوي العمومي الذي ت

  3المتعلق بالمحاسبة العمومیة، حسب المادة الأولى منه. 90/21القانون رقم 

لي للمؤسسة متمیز عن النظام المامومیة الصناعیة بنظام مالي خاص و تتمیز المؤسسة الع. 2

المرونة، یكفل لها منافسة المشاریع الخاصة تستهدف الذي یتمتع بطابع من العمومیة الإداریة، و 

بشكل أساسي تحقیق الربح، فمیزانیة هذه المؤسسة میزانیة تجاریة تسمح لها بالتحرر من القیود 

هذا ما یمكنها من التمتع ا في قانون المحاسبة العمومیة، و وتعقیدات القواعد التقلیدیة المعمول به

  4قتصادیة.بخاصیة التكیف مع النشاطات الا

  

                                     
  .114، ص السابقبوزید غلابي، المرجع   1
  .117-116قدومة وحیدة، المرجع السابق، ص   2
  .1990أوت 15، المؤرخة في 35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج.ر عدد 1990 أوت 15المؤرخ في  90/21القانون رقم   3
   .119قدومة وحیدة، المرجع السابق، ص  4
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  الاستقلالیة معوقات: الثالفرع الث

خاذ إن منح المؤسسات العمومیة الشخصیة المعنویة یكسبها نوعا من المرونة في ات  

، غیر أن هذه ات المحلیةالجماعكما یمكنها من تخفیف العبء على الدولة و  القرارات،

  الامتیازات التي تتمتع بها المؤسسة لا تخلو من النقائص منها:

فهذه الاستقلالیة ة المالیة، التسییریة، الوظیفیة)، غیاب استقلالیة حقیقیة (سواء من الناحی .1

 نظریة فقط:

ومیة عن طریق القانون أو غیاب استقلالیة عضویة: حیث یتم إنشاء المؤسسات العم  .أ 

بذلك یعتبر إنشاؤها تبعیة إلى الجهة المكلفة و  فهناك توحید في طرق الإنشاء،التنظیم، 

 یفقدها میزاتها.ثر على استقلالیة هذه المؤسسات و نشاء، مما یؤ بالإ

غیاب استقلالیة وظیفیة: إن النظام الذي تعرفه أغلب المؤسسات العمومیة في حد ذاته   .ب 

الهیاكل في المؤسسة  الوصایة أهمسلطة ین تعحیث لا یعطي لها استقلالیة إداریة، 

على استقلالیة هذا له تأثیر و امهم،هي السلطة المعنیة بإنهاء مهبذلك فالعمومیة، و 

المؤسسة خاصة عند اتخاذ القرارات، لأنه یمكن في أي لحظة أن تقوم الوصایة بإنهاء 

 1مهام المدیر.

غیاب استقلالیة مالیة: تتجسد الاستقلالیة المالیة من خلال میزانیة مستقلة تماما عن   .ج 

اك ارتباطا بینهما من خلال میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة، لكن عملیا نجد هن

ة المسبقة على میزانیة كذلك ضرورة المصادقهة للمؤسسات العمومیة، و الإعانات الموج

 قیودها.المؤسسة وخضوعها للمحاسبة العمومیة و 

النظام القانوني و عدم وجود نظام قانوني موحد لكل المؤسسات العمومیة: فقد تعددت أنواعها  .2

ن تحلیلنا المختلف للأنظمة القانونیة المنظمة ح أها، فكما یقول الأستاذ محمد بوسمالسیر 

إجمالي منسجم یحدد قواعد إنشاء للمؤسسات العمومیة یكشف لنا غیاب إطار قانوني 

 2سیر المؤسسات العمومیة.وتنظیم و 

مع حاجیات سات تقییمیة للمؤسسات العمومیة وتطابقها دراغیاب غیاب قواعد تسییر فعالة و  .3

   مدى تحسینها لنوعیة الخدمة العمومیة.المواطنین و 

                                     
  .92-91ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة، المرجع السابق ، ص   1
  .94-93، ص  نفسهالمرجع  ،ضریفي نادیة  2
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  المطلب الثاني: الوصایة الإداریة على المؤسسات العمومیة

لك لا إذا كانت المؤسسة العامة تشكل صورة من اللامركزیة في جانبها المرفقي، فإن ذ  

الوصایة، فمن حق عة لنظام خاض بین سلطة الوصایة، بل تظلیعني قطع كل علاقة بینها و 

خروجها عن المجال المحدد  ة العامة المركزیة أن تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدمالإدار 

هذا أمر تفرضه مقتضیات المصلحة العامة، إذ القول بخلاف ذلك یعني ببساطة إطلاق لها، و 

ه هو ما یؤدي في النهایة إلى إساءة استعمال هذالمرفق في القیام بكل الأعمال، و ید 

  لتالي:صورها على النحو اة هذه الوصایة و لذلك سنحاول التعرض إلى طبیع1،الحریة

  الوصایة الإداریة تعریف الفرع الأول:

المؤسسات العمومیة بالسلطات الإداریة المركزیة الوصیة بعلاقة تبعیة ورقابة  ترتبط  

للرقابة الإداریة التي تحوزها  المالي للمؤسسة بالخضوعحیث یتقید الاستقلال الإداري و  ،وصائیة

  2.تمارسها السلطات المركزیة في حدود القانون تطبیقا لقاعدة "لا وصایة بدون قانون"و 

فالوصایة الإداریة تعتبر قید لحریة تصرف المؤسسات العامة، یقصد بها تلك الرقابة   

موعة من ، أو هي مج3التي یخضع لها نشاط شخص معنوي عام من قبل جهة حكومیة مركزیة

السلطات التي یمنحها المشرع لسلطة علیا لمنع انحراف الهیئات اللامركزیة و لتحقیق مشروعیة 

  العامة.عدم تعارضها مع المصلحة و أعمالها 

لوزارات سمیت بالوزارة الوصیة، الوصایة لإحدى الت مهمة الإشراف و كفي الجزائر أو   

فیر و أهدافها وت تحدیدعن طریق شرح و جیه أنشطة المؤسسة قد حصرت مهمتها في مجال تو و 

بذلك یحق للسلطة الوصیة مراقبة جمیع نشاطات المؤسسات الوسائل المادیة والبشریة لتحقیقها،و 

  4الاختصاصات المنوطة لها.تأكد من عدم الخروج عن الأهداف و العامة لل

لسلطة بین أهداف عملیة خضوع المؤسسة العامة للرقابة الإداریة التي تمارسها امن   

دولة لیة میكانیزم عمل النظام الإداري في الاعفصیة المختصة هو ضمان وحدة و المركزیة الو 

                                     
   .352، ص 2007، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 2ن الإداري، طعمار بوضیاف، الوجیز في القانو  1
  .314-313عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2
  .179علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص 3
  .48قلیل حسناء، المرجع السابق ، ص  4



  طبیعة ومظاهر الاستقلالیة والوصایة على المؤسسات العمومیة الفصل الثاني =======

 

 
32 

وحمایة شرعیة أعمال 1،تحقیق أهداف الوظیفة الإداریة في الدولةبانتظام وإطراد في انجاز و 

تنظیمیا عن طریق إلزام سیاسیا وقانونیا وفنیا و اقتصادیا و ت العامة إدیولوجیا و المؤسسا

الوصائیة على احترام المواثیق والبرامج والمخططات  لمؤسسات العامة بواسطة الرقابة الإداریةا

  مبادئها المختلفة.الوطنیة العامة وقوانین الدولة وتنظیماتها وأهدافها و 

من رجال الفقه في كل  نظرا لأهمیة أسلوب المؤسسة العمومیة فقد لقیت اهتماما بالغا       

فیفري  4جانفي إلى  31ط" في المؤتمر العربي الثاني للعلوم الإداریة "الربا الدول، فقد اعترف

على الإدارة  التخفیف من الأعباءتبة على إنشاء المؤسسات العامة و بالفوائد المتر  1960

كما هي الاستثناء،  هو الأصل والوصایة اتفق المؤتمرون على أن استقلال المؤسسةالمركزیة، و 

  2اتفقوا على ضرورة مراعاة طبیعة نشاط المؤسسة عند صیاغة نشاطها القانوني.

  العمومیة ةالفرع الثاني: صور الوصایة الإداریة على المؤسس

تمارس الرقابة الإداریة الوصائیة على المؤسسات العامة من قبل السلطات الإداریة   

نوعین النصوص القانونیة والتنظیمیة، ویتجسد ذلك في  في حدود المركزیة المختصة بالوصایة

  أساسیین هما:

  الأجهزة المسیرة للمؤسسة العامة.الرقابة على أشخاص الهیئات و 

 .الرقابة على أعمال المؤسسة العامة 

  :أولا: الوصایة على الأشخاص 

الهیئات لإداریة المركزیة الوصیة عدة سلطات على الأشخاص و تمارس السلطات ا  

  سلطة في صورتین:هذه التتجلى و  ،3المسیرة للمؤسسة العامة

الطریقة الأكثر فعالیة بید سلطة التعیین هو  المؤسسة العامة:عوان سلطة تعیین بعض أ. 1

 البلدیة) ،خاص المعنویة الاقلیمیة(الولایةفبخلاف الاش أكبر مظهر للوصایة الإداریة،یة و الوصا

فان  في تسییرها من خلال انتخاب اعضائها باستثناء الوالي، على فكرة الدیمقراطیةالتي ترتكز 

ن التعیین من ذلك أ فكرة في تسییر المرافق العمومیة،ال هذه تستند الى المؤسسات العمومیة لا

على لمسؤول التنفیذي الأفي تعیین اویبرز ذلك  سلوب الغالب،لسلطة الوصیة هو الأقبل ا

                                     
   .314عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
   .188عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2

  .315عمار عوابدي، المرجع السابق، ص   3
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من خلال تبني اسلوب التعیین فانه وعلیه  السلطة الوصیة،من قبل  و مدیر المؤسسة)ئیس أ(ر 

  المؤسسة العمومیة. لأعوانوي تم وضع حد للاستقلال العض

ة فرض العقاب ضد حیث تملك السلطة المركزیة سلط سلطة فرض عقوبات تأدیبیة:. 2

قد یصل هذا العقاب إلى حد تجرید هذا ین أو ضد المجالس التقریریة،و الأشخاص التنفیذی

ذلك 1،الشخص أو المجلس من صلاحیاته في اتخاذ قرارات إداریة أو في إدارة شؤون المؤسسة

لأنها تتولى تعیینهم وهو ما یسمح بتدخلها في حالة عدم تأدیة المهام او في حالة خرق 

  القوانین. 

  :ثانیا: الوصایة على الأعمال

تتجلى صور و عیة، المشرو  تستهدف هذه الرقابة ضمان عدم خروج المؤسسة عن مبدأ  

ائم والمستمر على الوصیة على أعمال المؤسسات العامة في الاطلاع الدة ومظاهر رقابة السلط

  فیما یلي: 2تصرفات المؤسساتأعمال و 

أن الأصل في القرارات  حیثصرفات والأعمال قبل تنفیذها،سلطة التصدیق على بعض الت .1

لا تحتاج إلى العمومیة) أنها نهائیة و لمؤسسات الصادرة عن الهیئات اللامركزیة (مثل ا

یة موافقة أو مصادقة سلطات الوصایة، غیر أن المشرع قد یشترط تصدیق سلطة الوصا

صورتین تصدیق الیتخذ لتي تقوم بها، و أو بعض الأعمال القانونیة ا على بعض قراراتها

 هما:

یكون واجب ون على أن یكون التصدیق صریحا، و هو إذا نص القانالتصدیق الصریح: و   . أ

وإلا ، للامركزیة صراحة حتى تصیر نهائیةالسلطة الوصائیة التصدیق على قرار الهیئة ا

  .فلا تنفذ هذه القرارات مهما طالت المدة

نافذة إذا مضت فترة  المؤسسة العمومیةقرارات التصدیق الضمني: ویقصد به اعتبار   . ب

عینة من تاریخ إبلاغ سلطات معینة دون إقرارها، أو حینما یقرر المشرع أن مضي مدة م

الوصایة الإداریة بالقرار المتخذ دون أن تبدي موافقة أو رفضا صریحا یعتبر في حكم 

علیه لا یجوز للمؤسسة العمومیة تنفیذ قراراتها قبل التصدیق علیها من طرف و 3،الموافقة

                                     
  .194-193علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص   1
  . 315عمار عوابدي، المرجع السابق، ص   2
  .196-195علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص   3
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موقوفا إلى حین حصول  السلطة الوصائیة، على أساس أن تنفیذ هذه القرارات یكون

 إلا كان التصرف معیبا لعدم المشروعیة.التصدیق، و 

 ، هي:تأخذ الرقابة على أعمال المؤسسات العمومیة صورا أخرى .2

وسیلة من وسائل الوصایة السابقة على اتخاذ القرار من جانب  لترخیص هوالإذن و ا  . أ

لتي یحددها القانون، الوصائیة االمؤسسة، فلا ینبغي إصدار القرار بدون إذن السلطة 

لا تتم إلا بشأن الأعمال  اذلك على أساس أنهو  ،وتعتبر هذه الوصایة وصایة خاصة

 التي یحددها القانون على سبیل الحصر، أي لا تكون إلا بنص استثنائي محدد قانونا.

ثار قرار صادر عن مكن لجهة الوصایة بمقتضاه إنهاء أهو الإجراء الذي یالإلغاء و    . ب

بحیث تقوم لأنه یخالف قاعدة قانونیة أو مخالف لمبدأ المشروعیة،عمومیة،مؤسسة 

  .غاء قرار المؤسسة غیر المشروعالمركزیة بإل السلطة

عامة عن المؤسسة ال یتمثل في قیام السلطة الوصائیة إیقاف تنفیذ قرار صادرو  ج. الإیقاف:

  .ا لجهة الوصایةالمحددة قانون وذلك في حدود السلطات الاستثنائیةلمدة معینة،

د. الحلول: یعد هذا الاسلوب أكثر الاجراءات الرقابیة التي تلجأ الیها السلطة المركزیة 

فاستقلال المؤسسات یقضي أن تكون لها اختصاصات أصلیة تمارسها ابتداءا،  خطورة،

لا أن القانون یجیز في إ التعقیب على اعمال وتصرفات المؤسسات، طة الوصایةلسلو 

ختصاصات ذا لم تقم المؤسسة بالاإ استثنائیة حلول السلطة الوصیة محل المؤسسة،حالات 

  1وذلك لمنع استمراریة العمل وانتظامه. و عجز،المنوطة لها بقصد اهمال أ

أن لتي لا ترى أن هناك داعیا لها، و قد تمتنع المؤسسة العامة عن أداء بعض الأعمال اف     

الامتناع عن أدائها لا یؤثر على المصلحة العامة، في حین ترى السلطة الوصائیة المركزیة أن 

ة محل المصلحة العامة تقتضي القیام بذلك العمل، في هذه الحالة تحل السلطة الوصائی

أن تنذر سلطة یمنحها القانون هذه الصلاحیة، و  ذلك بشرط أنالمؤسسة في اتخاذ القرار و 

 2لمؤسسة العامة قبل تدخلها بالحلول.الوصایة ا

                                     
47المرجع السابق ، ص نواف كنعان ،  1  
  .168-160ص ، 1978عالم الكتب، القاهرة،  خمیس اسماعیل، المؤسسات العامة الاقتصادیة في الدول العربیة،  2
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في جمیع الأحوال السابقة لا یمكن للسلطات المركزیة أن تمارس أیا من تلك   

الصلاحیات على المؤسسة العامة و القرارات الصادرة عنها بمعزل عن النص القانوني الصریح 

  الذي یخولها ذلك.

مؤسسة عامة بإدارة  ما یمكن استخلاصه مما سبق أن المشرع یحرص على ربط كل  

  طار المسطر لكل إدارة مركزیة.الإشراف علیها في الإزیة وصیة علیها تقوم بمتابعتها و مرك

  الفرع الثالث: الرقابة على المؤسسة العمومیة               

ترمي الرقابة على المؤسسة العمومیة إلى تحقیق هدف أساسي هو احترام مبدأ   

ذلك باختلاف الدول ، و لرقابة السلطة العامةتخضع المؤسسات العمومیة حیث  ،المشروعیة

النظم، ففي الدول الاشتراكیة تخضع هذه المؤسسات لنظام رقابي صارم لضمان إتباعها للخطة و 

الحریة العمومیة بقدر من الاستقلال و  اتالعامة للدولة، أما في الدول اللیبرالیة فتتمتع المؤسس

  السلطات التي تقوم بها من أهمها:تعدد وتتنوع أشكال الرقابة و ه تعلیو 1،في التصرف

  :أولا: رقابة السلطة التشریعیة على المؤسسة العمومیة

ین هما: المجلس الشعبي الوطني، یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفت  

ؤسسات السلطة على المهذه تدخل رقابة ، "من الدستور 112للمادة "مجلس الأمة، طبقا و 

التنفیذیة، فهذه الرقابة تنصب لقائمة بین السلطتین التشریعیة و العمومیة ضمن إطار العلاقة ا

  في:

رغم أن اختصاص السلطة التشریعیة بالنسبة للمؤسسات العمومیة في  المجال التشریعي: .1

، إلا أنه یمكن 2"من الدستور 28فقرة  140للمادة "مجال إنشاء فئات المؤسسات طبقا 

مثال ذلك القوانین المتعلقة بالمؤسسات العمومیة، و  للبرلمان أن یسن العدید من القوانین

 الخاصة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة.

لبرلمان على المؤسسات العمومیة رقابة غیر مباشرة، حیث الرقابة المالیة ل المجال المالي: .2

المادة مصادقة على میزانیة الدولة "تتصل أساسا بمیزانیة الدولة، فالبرلمان هو المختص بال

                                     
  .141-140بوزید غلابي، المرجع السابق، ص  1
 07،المؤرخة في  14ج رعدد یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في 16/01من القانون  140المادة  2

   .2016مارس 
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فهو یقوم بذلك من أجل الفحص المسبق للاعتمادات من الدستور"، 11فقرة  140

 1ة للمؤسسات العمومیة.الجهات المعنی المخصصة من طرف

  :ثانیا: رقابة السلطة التنفیذیة على المؤسسة العمومیة

الوزراء، حیث یمارسون ر الأول و لتنفیذیة كل من رئیس الجمهوریة والوزییقصد بالسلطة ا  

  سلطة الرقابة على المؤسسة العمومیة كالآتي:

یعتبر رئیس الجمهوریة السلطة العلیا في الدولة یتمتع  الوزیر الأول:رئیس الجمهوریة و  .1

ویستمد سلطته الرقابیة على المؤسسة العمومیة، بصلاحیات واسعة في كافة المجالات، 

فة الإطارات السامیة في الدولة، طبقا للمرسوم الرئاسي بموجب صلاحیاته في تعیین كا

من بینها رؤساء ومدیرو المؤسسات العمومیة عن طریق المراسیم الرئاسیة بناء ،و  99/240

على اقتراح الحكومة، كما أن إنشاء المؤسسات العمومیة الوطنیة هو من اختصاص السلطة 

المؤسسات ذات الأهمیة القصوى تنشأ التنفیذیة التي یمثلها رئیس الجمهوریة، ذلك أن 

 2بمرسوم رئاسي.

ة ة القانون المنظم للمؤسسات العمومیة الاقتصادییوخیر مثال على صلاحیاته الرقاب  

 ،ولم یصدر بموجب قانون" 01/04"الأمرالذي تم إصداره بموجب أمر من رئیس الجمهوریة و 

حاجته للدراسة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وحساسیة مجال نشاطها و  نظرا لأهمیة موضوع

  3المعمقة.ة و الواسع

حیث یتم إنشاء ،4حسن سیر الإدارة العمومیةیسهر على تنفیذ القوانین و أما الوزیر الأول   

المؤسسات الوطنیة بموجب مرسوم تنفیذي من طرف الوزیر الأول باستثناء المؤسسات العمومیة 

الأهمیة الوطنیة القصوى، أما بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تكون الدولة ذات 

هي المساهم الوحید في رأسمالها تنشأ بقرار من مجلس مساهمات الدولة الذي یرأسه الوزیر 

 5الأول.

                                     
  .142-141بوزید غلابي، المرجع السابق، ص   1
  .145، ص نفسهبوزید غلابي، المرجع   2
جامعة محمد خیضر  بهلول سمیة، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر،  3

  .82، ص 2013-2012بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،
  .2016ور دست 99المادة   4
  .01/04من الامر  8المادة   5
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خلال تعیین یمارس الوزیر الوصي رقابة على أجهزة المؤسسة العمومیة من  :الوزیر .2

ورقابة على أعمالها من خلال التصدیق على  إنهاء مهامهم،الإدارة و  أعضاء مجلس

التي لا یمكن تنفیذها إلا بعد تصدیق سلطة الوصایة مداولات مجلس إدارة المؤسسة و 

أصبحت تأخذ  01/04بموجب الأمر ة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة و أما بالنسب 1،علیها

، 2المنصوص علیها في القانون التجاريشكل شركات رؤوس الأموال وتخضع للأحكام 

ث أن الوزیر المكلف أصبح نظامها الإداري قائم على عدم تدخل الوصایة في تسییرها، حیو 

حكومة فیما تنسیق الإصلاحات یسهر على تطبیق الأحكام التي تتخذها البالمساهمات و 

  .یخص خوصصة المؤسسات والمنشآت العمومیة

من خلال متابعة الوصایة على المؤسسة العمومیة، مالیة بكما یقوم الوزیر المكلف بال  

إعداد اسبیة التي تتعلق بمسك الدفاتر و الأسالیب المحتحدید النظم و لصرف والإنفاق،و عملیة ا

الحسابات الختامیة، بواسطة مفوض حسابات یسمى بالنسبة للمؤسسات التي تطبق قواعد 

تجاري فیمسك للمؤسسات ذات طابع صناعي و  ةأما بالنسبلمحاسبة العمومیة العون المحاسب،ا

 3حساباتها محافظ حسابات.

  :ثالثا: رقابة المفتشیة العامة للمالیة

تم إنشاؤها باشرة للوزیر المكلف بالمالیة، هي هیئة رقابیة دائمة تخضع للسلطة الم  

للمالیة، حداث المفتشیة العامة المتضمن إ 01/03/1980المؤرخ في  80/53بموجب المرسوم 

لیمیة وكذا الجماعات الإقرس رقابتها على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة و تماو 

على ا المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة،كما تشمل رقابتها أیضو  الهیئات

  08/272.4من المرسوم التنفیذي"02لمادة ل" جاري، طبقاتالمؤسسات ذات طابع صناعي و 

                                     
  .118أحمد محیو، المرجع السابق، ص  1
   .01/04من الأمر  05المادة  2
  .149ي، المرجع السابق، ص بوزید غلاب  3

، 50، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج رعدد 2008سبتمبر  06المؤرخ في  08/272المرسوم التنفیذي رقم   4

  .2008سبتمبر 7المؤرخة في 
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على تسییر المؤسسة العمومیة، بالرقابة أو التدقیق أو التقییم  شیة العامة للمالیةالمفت تقوم  

قتصادیة لتقدیر اتحالیل مالیة و لقیام بمهمة التقویم الاقتصادي والمالي والقیام بدراسات و كذلك او 

  1.نجاعته في قطاع معین أو مؤسسة اقتصادیة معینةفعالیة التسییر و 

المحاسبي من قبل مختلف اینة مدى تطبیق التشریع المالي و معوتهدف رقابتها إلى       

مطابقة الإنجازات للوثائق وانتظامها و  اتمراجعة صحة المحاسبوالهیئات العمومیة و المصالح 

 یترتب على عملیات الرقابة التي تقوم بها إعداد تقاریر تدون فیها جمیع النقائصو  ،التقدیریة

ة للإجابة علیها، ثم توجه تقریر نهائي للسلطة السلمیة أو تبلغ إلى مسیري المصالح المعنیو 

  2الوصیة التي تتبعها المصلحة المعنیة.

  :رابعا: رقابة مجلس المحاسبة

 "190للمادة تطبیقا" ،01/03/1980المؤرخ في 80/05فعلیا بموجب القانون هتم تأسیس  

والمرافق الجماعات الإقلیمیة الرقابة اللاحقة لأموال الدولة و تتمثل مهمته في و  1976من دستور

الذي اعتبر مجلس  17/07/19953المؤرخ في 95/20ثم تم تعدیل هذا النص بالأمر العمومیة،

الجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة للرقابة البعدیة لأموال الدولة و المحاسبة المؤسسة العلیا 

أي هیئة عمومیة مهما كان بحیث تم توسیع اختصاصاته لتشمل رقابة  منه، "2المادة "حسب 

  وضعها القانوني، ما دامت هذه الهیئات تسیر أموالا عمومیة أو تملكها.

  

  

  

  

                                     
، یؤهل المفتشیة العامة للمالیة للتقویم الاقتصادي للمؤسسات العمومیة 22/02/1999المؤرخ في  92/79المرسوم  1

  .1992فیفري  26، المؤرخة في 15الاقتصادیة، ج رعدد 
جامعة منتوري قسنطینة،  أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة ماجستیر، 2

  .76، ص 2007- 2006كلیة الحقوق ،
، المؤرخة 50المتعلق بمجلس المحاسبة، ج رعدد  2010غشت 26المؤرخ في  10/02بموجب الأمر  95/20عدل الأمر  3

  .2010سبتمبر  01في 
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هیئات الخاضعة لرقابته للموارد والأموال یقوم مجلس المحاسبة برقابة حسن استعمال ال  

یر تسیویراقب 1،تقییم نوعیة تسییرها من حیث الفعالیة والأداءالوسائل المادیة العمومیة و و 

الهیئات العمومیة بصفة مشتركة أو  التي تملك الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أوالمؤسسات 

  فردیة مساهمة بأغلبیة رأس المال أو سلطة قرار مهیمنة.

یدقق في شروط استعمال وتسییر الموارد المالیة و الأموال العمومیة من طرف الهیئات   

قایة و مكافحة مجال اختصاصه في تعزیز الو یساهم في خل في نطاق اختصاصه، و التي تد

الممارسة غیر القانونیة أو غیر الشرعیة التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات جمیع أشكال الغش و 

  2في واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك و الأموال العمومیة.و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .95/20من أمر  6المادة  1
  .10/02من أمر  4و  2المادة  2



  طبیعة ومظاهر الاستقلالیة والوصایة على المؤسسات العمومیة الفصل الثاني =======

 

 
40 

لعمومیة الاستقلالیة على المؤسسة االمبحث الثاني: مظاهر الوصایة و    

  في النظام الجزائري

العمومیة بحسب النظام السیاسي  یتسع نطاق الوصایة الإداریة على المؤسسة  

  إضافة إلى تأثر هذه الوصایة بالظروف الاقتصادیة. ،تبعه الدولةتالاقتصادي الذي و 

بل كانت نتاج ة الصدفة،إن المؤسسة العمومیة بالصورة التي هي علیها الیوم لم تكن ولید  

بالإضافة إلى المحیط المضطرب الذي نشأت تشهد علیها قوانینها المتعاقبة، أزمات عدةتقلبات و 

الاجتماعیة التي عاشتها الدولة الجزائریة كان لها الدور ي ظله، حیث أن الظروف السیاسیة و ف

 المؤسسة العمومیة قبل وبعد الاصلاحات الاقتصادیةسنتناول  لذا ،الكبیر في صناعة تاریخها

  إضافة إلى تقییم أسلوب المؤسسة العمومیة (في المطلب الثاني). ،(في المطلب الأول)

  المؤسسة العمومیة قبل وبعد الاصلاحات الاقتصادیةالمطلب الأول: 

عرفت البلاد عدة مراحل مختلفة منذ الاستقلال،لقد مرت المؤسسة العمومیة في الجزائر ب  

، ا لتغیر النظام الاقتصادي المتبعتبع، و 1988ن سنة همها ما كامن خلالها إصلاحات كبیرة، أ

فمن مرحلة التسییر الذاتي الموروث عن الاستعمار إلى مرحلة التسییر الاشتراكي، ثم جاءت 

التطرق الیه سنحاول وهو ما  إلى غایة مرحلة الخوصصة، بعدها مرحلة استقلالیة المؤسسات،

  من خلال هذا المطلب:

  لعمومیة قبل الإصلاحات الاقتصادیةالفرع الأول: المؤسسة ا

عقب تي الذي مرت المؤسسة العمومیة بعدة أنماط في التسییر ابتداء من التسییر الذا  

هي مرحلة التسییر الاشتراكي، محاولة و ثم انتقال الجزائر إلى مرحلة جدیدة الاستقلال مباشرة، 

  إنجاز الدیمقراطیة في مجال العمل.و منها لبعث 

  :نظام التسییر الذاتيظل  أولا: في

المؤرخ في  63/95بمقتضى المرسومكان بروز المفهوم القانوني للمؤسسة العمومیة   

الجزائریین شغلها العمال تي تركها المعمرین و ، والذي جاء لینظم المؤسسات ال18/12/19631

                                     
، الصادرة 15، یتعلق بتنظیم و تسییر المؤسسات المسیرة ذاتیا، ج رعدد 1963دیسمبر  18المؤرخ في  63/95المرسوم   1

  .1963مارس  22في 
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بتاریخ  68/653الذاتي للمؤسسات بموجب الأمر قانون التسییر هذا المسعى صدور وعزز 

30/12/1968.  

ترتبط بعلاقة  داریة اقتصادیة لا مركزیة مصلحیة،تعتبر المؤسسة المسیرة ذاتیا منظمة إ  

مقومات اللامركزیة الإداریة یة،فكل عناصر و الإداریة مع السلطات المركزیة الوصالوصایة 

ات الإداري عن السلط، فعنصر الاستقلال المالي و هذا النظامالمصلحیة متوافرة و موجودة في 

ستقلة الإداریة المركزیة متوافر، حیث أن جماعة العمال في المؤسسة یؤلفون هیئة عمالیة م

لأموال التي استثمار مجموع او المالي في إدارة الإداري و  الاستقلالتتمتع بالشخصیة المعنویة و 

 جلیا یظهرو 1،السیاسات الاقتصادیةسخرتها الدولة لهم وهذا في نطاق المخططات الوطنیة و 

سییر،حیث تشرف على إدارة بالنظر إلى التنظیم الهیكلي لأجهزة الت مدى تطبیق الوصایة

  هي:سات التسییر الذاتي عدة أجهزة مؤس تسییرو 

الأعلى في الجهاز و  طة العلیا في الإدارة والتسییر،السلالجمعیة العامة للعمال:هي  .1

مجلس العمال ولجنة ضائها من بین أع تختار ، تقوم بعدة صلاحیات منها:2المؤسسة

تقوم بتحدید أهداف التسییر في  انها ، كماوتصادق على مخطط تنمیة المؤسسة التسییر،

 3المؤسسة المسیرة ذاتیا.

لوحدات الإنتاجیة تسییر ایئات الإداریة الرئیسیة لإدارة و مجلس العمال: یعتبر هیئة من اله .2

لا یجوز أن الجمعیة العامة للعمال، و بین أعضاء ینبثق هذا المجلس من و  المسیرة ذاتیا،

رات اللازمة على ضوء یقوم باتخاذ القراثلثي الأعضاء،فهو  3/2یتداول إلا بحضور 

تحددها الجمعیة العامة للعمال، واتخاذ كل الإجراءات والتدابیر التعلیمات التي التوجیهات و 

 المتعلقة بتطبیق النظام الداخلي.اللازمة و 

هیئات الرئیسیة التي تسیر ، فهي من ال4الجهاز التنفیذي للتسییر الذاتي لجنة التسییر: تعتبر .3

للتجدید وفقا للنصوص سنوات قابلة  3المؤسسات، تنتخب من طرف مجلس العمال لمدة 

                                     
   .328عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1

  .474أحمد محیو، المرجع السابق، ص   2
  .333عمار عوابدي، المرجع السابق، ص   3
  .238لسابق، ص ناصر لباد، المرجع ا  4
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تماعات الجمعیة تقدم هذه اللجنة بیانا تفصیلیا عن أعمالها في اج، و 1التنظیمیةالقانونیة و 

 .مجلس العمالالعامة للعمال و 

قابة على یضطلع بعملیة الر المؤسسات المسیرة ذاتیا،تسییر في عضوا هاما لرئیس: یعتبر ا .4

یة العامة للعمال ومجلس العمال ولجنة الصادرة عن هیئات الجمعتنفیذ وتطبیق القرارات 

التصرفات جماعة العمال في جمیع الأعمال و  كما له الصفة القانونیة في تمثیلالتسییر،

 مؤسسة المسیرة ذاتیا.المتعلقة بكیان ال

ن المؤسسات المسیرة ذاتیا،یعین م : یعتبر سلطة إداریة مركزیة یمثل الدولة في2المدیر .5

یمثل بعد و 3،راح من المجلس البلدي للتسییر الذاتيطرف الوزارة الوصیة على القطاع باقت

المؤسسة المسیرة ا داخل عنه يتعیینه مركز الموظف العمومي التابع للدولة و الممثل القانون

  ملزما بالخضوع لتعلیمات الإدارة المركزیة.ذاتیا، و 

تستفید بنوع من الاستقلال في إدارة شؤون لال ما سبق یتبین أن هذه الأجهزة من خ  

بواسطة وزیر ها غیر أن هذا الاستقلال محدود نسبیا،حیث أن رقابة الدولة تمارس المؤسسة،

ر المؤسسة، كما أن هذا الوزیر باعتباره السلطة الإداریة الفلاحة، الذي یمارسها عن طریق مدی

قانونیة وصائیة من حیث التوجیه والتنسیق المركزیة یرتبط بمؤسسات التسییر الذاتي بعلاقة 

 4الرقابة.والمساعدة و 

  :ثانیا: في ظل نظام التسییر الاشتراكي

للثورة  جدیدة لیس مجرد إصلاح بل هو مرحلةهذا النظام إن تنظیم المؤسسات وفق   

ة العامة إلى المؤسسة من شكل المؤسسأدى ذلك إلى الانتقال و  الاجتماعیة،الاقتصادیة و 

                                     
  .337عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
 30/12/1958المؤرخ في  68/653، المتعلق بتعدیل الأمر 1975جوان  17الصادر بتاریخ  75/42لقد ألغى الأمر رقم  2

من هذا الأمر هذا المنصب بأشخاص فنیین  20منصب ووظیفة المدیر في مؤسسات التسییر الذاتي و عوضت المادة 

   .344صاصیین تكونهم و تعینهم وزارة الفلاحة، انظر مرجع عمار عوابدي، ص اخت
عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، دار الخلدونیة للنشر و  3

  وما بعدها. 15، ص 2006التوزیع، الجزائر، 
  .344عمار عوابدي، المرجع السابق، ص   4



  طبیعة ومظاهر الاستقلالیة والوصایة على المؤسسات العمومیة الفصل الثاني =======

 

 
43 

الذي یهدف إلى الاستبعاد و 16/11/1971،1المؤرخ في  71/74بمقتضى الأمر رقم الاشتراكیة، 

توحید والتسییر الاشتراكي و التي لا تتلاءم ت التقلیدیة للمؤسسات العمومیة و الكلي للتصنیفا

  2الهیاكل العضویة و الوظیفیة لمختلف أنواع المؤسسات أیا كانت طبیعتها.

یة المؤسسة الاشتراكیة هي شخص "من هذا الأمر على أن "4حیث نصت "المادة   

كما عرفها  ،تتضمن وحدة أو عدة وحدات"معنویة لها الشخصیة المدنیة والاستقلال المالي و 

 اهأنالشخصیة المعنویة، و یتمتع بتمي إلى القانون الإداري و وني ینمحمد بوسماح بأنها صنف قان

ن المؤسسة الاشتراكیة من تتكو ،و 3قابلة للتوسع إلى كل النشاطات العمومیة مهما كان طابعها

  أجهزة إدارة هي:هیئات و 

یشارك عن طریقه و ي التنظیم الاشتراكي للمؤسسات،یعتبر حجر الزاویة ف مجلس العمال: .1

من بین أعضائه لجان  ینشئیمكن للمجلس أن تسییر شؤون المؤسسة، و العمال في مجموع 

لسلطة وصائیة لها حق إلغاء عمله ومراقبة نشاطات المؤسسة،كما انه یخضع  دائمة لتسهیل

  4على اقتراح النقابة أو السلطة الوصیة. اأو حل المجلس بناء

تصدره السلطة الوصیة،فهو بموجب قرار یتشكل و  ،أسه المدیر العامیر  مجلس المدیریة: .2

شاریع البث في مشاریع توسیع نشاطات المؤسسة إلى قطاعات جدیدة، وكذا میتولى 

ستخدمین وجدول البث في مشروع القانون الأساسي للمو  المخططات وبرامج الاستثمار،

 5تسویة خلافات و منازعات المؤسسة.الأجور، كما یقوم ب

الإداري الأعلى للمؤسسة، یتولى عملیة الوصایة  یعتبر الرئیس المدیر العام للمؤسسة: .3

اقتراح من الإداریة على المؤسسة ممثلا للوزیر المختص، فیعین بموجب مرسوم یتخذ ب

                                     
دیسمبر  13، المؤرخة في 101یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، ج ر عدد  16/11/1971المؤرخ في  71/74الأمر  1

1971.   
، كلیة 1محدید حمید، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر  2

  .22، ص  2016- 2015الحقوق، 
، ص 2005حمد أمین بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ترجمة: رحال بن عمر، رحال مولاي إدریس ،الجزائر، د م ج، م 3

15.  
محمد فاروق عبد الحمید، نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي و الاشتراكي، د م ج،  الجزائر،  4

  .158- 156، ص ص1987
  .370- 369ي، المرجع السابق، ص صعمار عوابد  5
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مسؤولا عن التسییر العام للمؤسسة في نطاق یكون و  السلطة الوصیة المختصة،

- 61المادة "هو ما أكدته ، و 1اختصاصاته المحددة بموجب النصوص القانونیة و التنظیمیة

خلال التعلیمات  وقد برزت سلطة الوصایة على المدیر العام من ،71/74من الأمر " 62

المتضمن تحدید  1975نوفمبر  21المؤرخ في  75/76هذا ما أكده الأمر و  التي یتلقاها،

  2العلاقة بین المؤسسة الاشتراكیة وسلطة الوصایة و الإدارات الأخرى التابعة للدولة.

تجاه المؤسسة اختصاصات التوجیه الإدارات التابعة للدولة احیث خول للوصایة و   

، حیث 71/74من الأمر  "81 -80-79للمواد "المراقبة طبقا لما جاء في الفصل السابع طبقا و 

التوجیهات سسات مع السیاسة العامة للدولة و أن سلطة الوصایة تسهر على توافق نشاط المؤ 

ولقد 3،الإدارات المخصصة للمؤسسة التابعة للقطاع الذي هي مكلفة بهالصادرة عن مختلف 

 على أن توضع المؤسسة تحت سلطة وصایة فریدة، 71/74من الأمر  "79المادة " نصت

على المؤسسة أن تقوم بتأدیة مهامها معتمدة في آن واحد و  یجب علیها أن تطبق التوجیهات،

المبادرة والممارسین بانسجام وبالتضامن من طرف دي وحریة على أساس التوجیه الاقتصا

  المدیریة.مجلس العمال و 

كل للسلطة الوصایة المتمثلة في التوجیه والرقابة أن توضح  75/76كما بین الأمر   

أن تضع تحت تصرف المؤسسة إعداد مخطط التنمیة و لقطاعات، و مؤسسة محتوى أهداف ا

تقوم بتعیین المدراء العامین المساعدین ومدراء ان و 4،وسائل التي تسمح بتحقیق هذه الأهدافال

لشكل تعتبر مهمة الوصایة بهذا االحسابات، و ستلم من المؤسسة جمیع التقاریر و المؤسسة، كما ت

یكون الغرض من ذلك ات المؤسسة في مختلف المجالات، و تصرفنوع من الرقابة على أعمال و 

  5الدفاع عن المصلحة العامة.

  

                                     
  .370عمار عوابدي، المرجع السابق، ص   1
یتضمن تحدید العلاقات الرئیسیة بین المؤسسة الاشتراكیة وسلاطة الوصایة و  1975نوفمبر  21المؤرخ في  75/76الأمر   2

  .1975دیسمبر  16، المؤرخة في 100الإدارات الأخرى التابعة للدولة، ج رعدد 
  .75/76من الأمر  3دة الما  3
  .75/76من الأمر  9المادة   4
  .30محدید حمید، المرجع السابق، ص   5
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  الفرع الثاني: المؤسسة العمومیة بعد الإصلاحات الاقتصادیة                

إن الوضعیة التي أدت إلیها المؤسسة العمومیة خلال المراحل السابقة،أدت لاتخاذ   

التي كانت تعاني منها، فقامت الدولة بإجراء تغیرات حاسمة في  تزالة الاختلالالإإجراءات 

  ."السیاسات الاقتصادیة، فیما أطلق علیها" الاصلاحات الاقتصادیة

  :أولا: في ظل استقلالیة المؤسسات

اجتماعیة تساعد المؤسسة على الإصلاح من اقتصادیة و  اتتضمن هذه المرحلة أبعاد  

ارتكزت على ضرورة منح لتنظیم الاقتصاد الوطني، مبادئ فتحدید ال لنمو الاقتصادي،أجل ا

المزید من الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة قصد تحسین فعالیتها سواء على مستوى 

الاجتماعیة الشاملة، خاصة في التنمیة الاقتصادیة و  الخاص أو على مستوى مساهمتهانموها 

  1فضل في قواعد التسییر.عن طریق احترام معاییر الإنتاج و تحكم أ

قد تم الإعلان بصفة رسمیة عن استقلالیة المؤسسات في الدورة العامة لحزب جبهة ل  

، ووضعت الإجراءات اللازمة للدعم القانوني في 1986دیسمبر  21/22التحریر الوطني في 

قد حولت تسمیة المؤسسة العمومیة بمصادقة المجلس الشعبي الوطني، و  1988جانفي 

جملة من هو الأمر الذي ترجم في إصدار و  ،راكیة إلى المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالاشت

عن طریق منح استقلالیة ة أولى للتوجه نحو اقتصاد السوق،كخطو القوانین كإطار تنظیمي و 

  2تتمثل هذه القوانین في:،للمؤسسات بإعطائها نوعا من الحریة لإدارة شؤونها 

  یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01قانون رقم

 العمومیة.

  یتعلق بالتخطیط. 88/02قانون رقم 

  یتعلق بصنادیق المساهمة. 88/03قانون رقم 

  المتضمن  26/09/1975المؤرخ في  75/59یعدل ویتمم الأمر رقم  88/04قانون رقم

 القانون التجاري و یحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.

السعي إلى جعل مبدأ المشرع من خلال هذه القوانین هو  والجدید الذي جاء به  

رة في التصرف فالاستقلالیة تعني حریة الإدالتحقیق اللامركزیة بكل أبعادها، الاستقلالیة أداة

                                     
  .57محمد الصغیر بعلي، تنظیم القطاع العام في الجزائر (استقلالیة المؤسسات)، د م ج، الجزائر، ص   1
  .13/01/1988،الصادرة بتاریخ  02، ج ر عدد 1988 جانفي 12صدرت هذه القوانین في   2
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من الضغوطات تحرر تلإجراءات البیروقراطیة، كما دون الخضوع إلى أي إجراء من ا

تع هذه الأخیرة بالذمة ویترتب علیها حریة إدارة المؤسسة، لتمسلطات،والتدخلات المختلفة لل

طة ؤولیة، واللامركزیة في السلالاستقلال المالي، فهي ترمي إلى تنمیة وخلق روح المسالمالیة و 

  1القرار.و 

 جاء مبدأ الاستقلالیة لتحقیق جملة من الأهداف التي نذكر منها:لقد      

 إعطائها الحق في إدارة أعمالها بنفسها لتفرض عتبار للمؤسسة بتحدید أهمیتها و إعادة الا

 2مكانتها في السوق وفق أسالیب تسییریة حدیثة.

  3المؤسسة لتحسین فعالیتها. تسییر أشكال جدیدة خاصة على مستوى قمةبعث وتنظیم و 

،إلا نظرا لاشتداد الأزمة الاقتصادیة استقلالیة المؤسسات الجزائریة واجهت عدة صعوباتإن 

 انطلاقة لتطبیق إصلاحات جدیدة كفیلة لتحقیق النجاعة.أنها كانت بدایة لعمل منظم و 

  ثانیا: خوصصة المؤسسات العمومیة

على الجزائر، منها  FMIالشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي للضغوطات و نتیجة   

لجأت الجزائر لنظام  ،دة هیكلة القطاع العام الاقتصاديواعا ،4فتح المجال للخواص

 ،5المتعلق بخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 95/22رقم  بموجب الأمر ،الخوصصة

وتسییرها العمومیة الاقتصادیة  المؤسسةالمتعلق بتنظیم  01/04الأمرالذي عدل بموجب و 

  6خوصصتها.و 

                                     
في المؤسسات الجزائریة في ظل الوضعیة الاقتصادیة و الاجتماعیة الراهنة، الملتقى مدین حوالف رحیمة، واقع التسییر بو  1

   .8، ص 2002ماي  22- 21الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الالفیة الثالثة ، جامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي 
،جامعة 3مجلة المفكر،عدد ،تقییم اعادة هیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریةداودي الطیب وماني عبد الحق ،  2

  .144، ص كلیة الحقوق محمد خیضر بسكرة،
  .57محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص   3
   .119-118محمود شحماط، المرجع السابق، ص  4

، المؤرخة في 48، المتعلق بخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد 26/09/1995المؤرخ في  95/22الأمر   5

  معدل و متمم. 1995سبتمبر  3
، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها و خوصصتها، ج ر 2001أوت  20المؤرخ في  01/04الأمر   6

  .2001أوت  23، الصادرة في 47عدد 
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إدارة أو  عرفت الخوصصة بأنها تحویل الملكیة العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص .1

فیما یتبع الدولة أو تهیمن علیه قطاعات النشاط  ا،إیجارا أو مشاركة أو بیعا أو شراء

 .1الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة.

صصة حدث تغییر جذري في مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، بتبني سیاسة الخو       

فمقارنة بالتعاریف السابقة، كانت المؤسسات الاشتراكیة في ظل مرحلة التسییر الاشتراكي 

لم یعتبرها سوى أداة خاضعة للسلطة المركزیة، و  هر الاستقلالیة،مجردة من أدنى مظا 71/74

فهي خوصصة جزئیة،  شخص من أشخاص من القانون العام، 01/04ا الأمر في حین اعتبره

واعتبرت نقطة تحول في علاقة الدولة بمؤسساتها العمومیة،حیث تحولت الدولة إلى مالكة 

لرأسمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عن طریق صنادیق المساهمة ولیست مسیرة 

 خاضعة لقواعد الفعالیة والمردودیة الاقتصادیة.للمؤسسة، كما أصبحت علاقة الدولة بالمؤسسة 

 نذكر منها:متعددة لأجل أهداف  هذا الاجراءأهداف الخوصصة: لجأت الدولة إلى  .2

  تحسین مردودیة المؤسسات و تحقیق الهدف الأساسي و الضروري لأي مؤسسة تنشط

 في المجال الاقتصادي.

  ف تحدیث التنمیة بهدمراكز البحث و نیة عن طریق إنشاء التقالثقافة التكنولوجیة و نشر

 2من الأعباء التي تثقل كاهل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة. إمكانات الإنتاج والتخفیف

 زیادة موارد و  اءت لتزید من مردودیة المؤسسات وتحسین فعالیتها،إن الخوصصة ج

  3.الدولة

الاقتصادیة رغم الإداریة على المؤسسة العمومیة  الخلاصة من كل ما تقدم إن الوصایةو     

تغیر النظام الاقتصادي في الجزائر، بقیت مع اختلاف شدتها، ففي المرحلة التي سبقت 

الاتساع مع سیطرة السلطات المركزیة على كل كانت هذه الوصایة تتسم بالشدة و  الإصلاحات

لوصایة شیئا من التخفیف لمسایرة ما یتعلق بالمؤسسة، غیر أنه بعد الإصلاحات عرفت هذه ا

 الوضع الاقتصادي الذي عرفته الجزائر.

                                     
  .357ص  عجة الجیلالي، المرجع السابق،  1
  .44- 43المرجع السابق، ص  بهلول سمیة،  2
حشماوي مختاریة، تكوین الإطارات المیسرة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران، كلیة العلوم الاجتماعیة ،قسم علم   3

  .50، ص 2012-2011الاجتماع ،
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  المطلب الثاني: تقییم أسلوب المؤسسة العمومیة

العامة، منحت الشخصیة المعنویة بما أن المؤسسة العامة من أهم طرق إدارة المرافق   

ا ، لكن شابهارة العامةقیود التي تكبل الإدالإداري، من أجل تحریرها من الالاستقلال المالي و و 

لذلك سنحاول ،1دون قدرة المؤسسات العامة على تحقیق أهدافهاالعدید من السلبیات التي حالت 

الأول)، ثم التطرق لأهم العیوب التطرق لأهم المیزات التي تحققها هذه الطریقة (في الفرع 

  النقائص التي تواجهها (في الفرع الثاني).و 

  المؤسسة العمومیةالفرع الأول: مزایا 

  :يیحقق أسلوب المؤسسة العمومیة الكثیر من المزایا نوجزها فیما یل  

نظرا لاستقلال المؤسسات العمومیة بإدارة ،تخفیف العبء عن كهل الإدارة العامة المركزیة .1

 .فسهاشؤونها بن

 2إبعاد هذه المؤسسات عن التدخلات و التأثیرات السیاسیة من قبل السلطات العلیا. .2

هذا النشاط أن یعهد سسة العامة بنشاط أو أنشطة محددة تمكن من رة تخصص المؤ فك .3

ارتفاع مستوى على رفع كفاءة المؤسسات العامة و مما یساعد لأشخاص فنیین متخصصین، 

 الأداء.

الوصایا للمؤسسة، نظرا لعدم و  كما أن فكرة التخصص تشجع الأفراد على تقدیم الهبات .4

لعلمهم بأن أموالهم تخصص للغرض الذي یقوم به لة، و العامة للدو اختلاط مالیتها بالمالیة 

 3الشخص المرفقي.

الحكومي،والإجراءات المعقدة  یساعد استقلال المؤسسات العمومیة على تحررها من الروتین .5

 4أنظمة شبیهة للقواعد المتبعة في إدارة المشروعات الحرة المماثلة.إتباع أسالیب و و 

موالها بشكل أمثل یناسب غایتها المالي للمؤسسة العامة على توظیف أیساعد الاستقلال  .6

 یشجعها على التمیز بالأداء، نظرا لاحتفاظها بفائض موازناتها العامة.ویطور أدائها، و 

  

                                     
  .64، لبنان، ص 2009، 1مروان محي الدین قطب، طرق خصخصة المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط  1
  .322حمدي القبیلات، المرجع السابق، ص   2
  .59قلیل حسناء، المرجع السابق، ص   3
  .411-410سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص   4
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  عیوب المؤسسة العمومیة الفرع الثاني:

مساوئ هناك سلبیات و  العمومیة، في مقابل المزایا التي یحققها أسلوب المؤسسة        

  تتعرض لها نذكرها فیما یلي:

لرقابة على موازناتها استقلالها المالي یؤدي إلى صعوبة في اتعدد المؤسسات العامة و  .1

 هو ما قد یشجعها على التبذیر في الإنفاق.عها المالیة، و اضمعرفة أو و 

 استقلالها الإداري قد یضر بالوحدة الإداریة للدولة.و  مومیةتعدد المؤسسات الع .2

إلحاق أضرار ى إساءة استعمال سلطاتهم و شجع استقلال المؤسسات العمومیة إداراتها علقد ی .3

 جسیمة بالمرافق العامة التي تدیرها.

 تمتع هذه المؤسسات بالاستقلال بما یترتب على ذلك حریة الحركة، قد یؤدي إلى جنوح .4

الإداري  رغوب فیها على المستوىهذه نتیجة غیر مالمرفق عن الهدف المرسوم  له، و 

 1القانوني على حد سواء.و 

تها في ذات المجال إلى التضارب والتعارض كثر د یؤدي تعدد المؤسسات العمومیة و ق .5

 هدر الأموال العامة.وتكرار الأنشطة فیما بینها، وبالتالي سوء الأداء و 

التغلب على معظمها، یحرص المشرع عادة على للتخفیف من حدة هذه المساوئ و و   

ه الأخیرة تعتبر صمام أمان كاف وناجح هذ سسات العمومیة للوصایة الإداریة،إخضاع المؤ 

تجعل المرفق على الطریق الصحیح لتحقیق لمنع تكرار الأنشطة ولمنع إساءة استعمال الحریة و 

بحیث تلحق كل مؤسسة عامة لوزارة أو جهة ي رسمه له المشرع أو قرار إنشائه، الهدف الذ

أعمالها وفقا لأحكام القانون،  ة الوصایة الإداریة تراقب و تشرف علىمركزیة ترتبط بها برابط

  2ممثلین عن السلطات المركزیة في مجال إدارة هذه المؤسسات.یتحقق ذلك من خلال اشتراك و 

  

  

  

  

  

                                     
  .323حمدي القبیلات، المرجع السابق، ص   1
  نفسه.حمدي القبیلات، المرجع   2
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  خلاصة الفصل الثاني:

المؤسسات العامة بمقومات وصفات النظام الإداري اللامركزي، فهي كیان قانوني تتمتع   

اتها بنوع من الاستقلال المالي والإداري لأجل تحقیق غرض اختصاصتمارس إداري مستقل 

  لاتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطاتها.معین و 

محدودة غیر مطلقة، فذلك لا یعني استقلال هذه المؤسسة استقلالا  الاستقلالیةإن هذه   

لقدر معین من  إنما من الضروري خضوعهادولة بحیث تعمل دون أیة رقابة، و تاما عن ال

هذه المؤسسات تفرضه السلطات ذه الأخیرة تعتبر قید لحریة تصرف فه الوصایة الإداریة،

سات ینطبق مع القوانین الساریة و یتوافق مع الغایة المركزیة بغیة أن تثبت أن نشاط هذه المؤس

  التي أنشأت من أجلها.

لأجل تحقیق أهداف الوصایة فإننا نرى المشرع یحرص على ربط كل مؤسسة عامة و   

ذلك في حدود النصوص التنظیمیة الإشراف علیها و زیة وصیة علیها تقوم بمتابعتها و بإدارة مرك

  صایة بدون نص قانوني".القانونیة وفي نطاق مبدأ "لا و و 

بالإضافة إلى أن السلطة المركزیة تمارس رقابة مفرطة على المؤسسة العمومیة من   

إضافة  وفرض عقوبات تأدیبیة في حقهم، ،تعیین أعضائها (المدیر، الرئیس) خلال التحكم في

  إلى إبطال قراراتها لعدم مشروعیتها، وكذلك الحلول محلها.

ة الإداریة على المؤسسة العامة یرتبط بصورة واضحة بالتطور إن ازدهار فكرة الوصای  

ام الذي عرفته الدولة من خلال تدخلها في المیدان الاقتصادي، فبالرغم من تغیر النظ

الدولة بقیت تفرض وصایتها على المؤسسات، ففي المرحلة التي الاقتصادي في الجزائر إلا أن 

ة علیها، غیر أنه سیطرة السلطة المركزیالشدة و كانت هذه الوصایة تتسم ب سبقت الإصلاحات

عرفت الوصایة نوعا من التخفیف لمسایرة الوضع الاقتصادي الذي عرفته بعد الإصلاحات،

    الجزائر.

  

  



  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــاتمـــــخال
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  ة:ــــــــالخاتم    

من طرق إدارة  ما نخلص إلیه من خلال هذا البحث أن المؤسسة العامة تعد طریقة  

مة التي تمثل الإدارة المركزیة بین الحكو التي تقضي توزیع الوظیفة الإداریة المرافق العامة، و 

هیئة أخرى تباشر وظیفتها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزیة، فهي الشق الآخر للامركزیة و 

  الإداریة وهي اللامركزیة المرفقیة.

وقد خرجت بجملة من النتائج كانت ماهیة المؤسسات العمومیة، تناولت في الفصل الأول  

  كالآتي:

 الآراء حول ضبط مفهوم المؤسسة العمومیة.اختلاف وتعدد  .1

ع بالشخصیة المعنویة تقوم المؤسسة العمومیة على إدارة مرفق عام، كما أنها تتمت .2

هي ة تقوم لأجل تحقیق غایة معینة، و تخضع لمبدأ التخصص، فهي وسیلالمستقلة، و 

الأغراض بالتالي لا یسمح لها أن تتجاوز رفق العام من الروتین الحكومي، و تحریر الم

 المحددة لها في قانون إنشائها.

 إلى أنواع متعددة بالنظر إلى عدة اعتبارات مختلفة.المؤسسات العامة في الجزائر  تنقسم .3

  أما النتائج المتحصل علیها في الفصل الثاني وهو موضوع بحثنا كانت كالآتي:     

بشكل وثیق بمدى تكریس ترتبط عمومیة في تسییر المرفق العمومي،فعالیة المؤسسة ال. 1    

إستقلالیة المؤسسة العمومیة، هذه الأخیرة التي تعتبر بمثابة حجر الزاویة ومناط نجاح تسییر 

المرفق العمومي، والذي لا یتعزز إلا من خلال فتح المجال أمام المؤسسة العمومیة للمبادرة 

ذه الإستقلالیة سواء الذاتیة في التسییر، حیث یتبین من خلال دراستنا لهذا الأسلوب أن ه

و الوظیفیة التي تم تكریسها من خلال القوانین الاساسیة للمؤسسات تبین أنها تتصف لعضویة أا

 بالمحدودیة و یشوبها نقائص، ویبرز ذلك من خلال:

 خلال طغیان ممثلي السلطة الوصیة یبرز ذلك منمحدودیة الإستقلال الإداري: و   . أ

المعینین على مستوى جهاز المداولة، مما یعني غلبة ممثلي هذه الفئة في اتخاذ 
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القرار، حیث تحول هذا الجهاز من جهاز للتداول و الجهاز للوصایة، تفرض من 

خلاله الهیمنة على المؤسسة العمومیة، و هذا ما یفرغ مفهوم اللامركزیة المرفقیة من 

المؤسسة یتم تعیینه من قبل السلطة الوصیة،  محتواها الحقیقي، إضافة إلى أن مدیر

الشيء الذي یجعله یخضع خضوعا تاما لها، لذا كان من الأجدر أن یكون المدیر 

 منتخبا، فالانتخاب یعبر بصفة حقیقیة عن دیمقراطیة التسییر.

محدودیة الاستقلال المالي للمؤسسة: ویبرز ذلك من خلال الرقابة المشددة   . ب

ها، ففي ما یتعلق بمیزانیتها، فإن المداولة التي تتضمنها لا المفروضة على مالیت

كذا حلول السلطة الوصیة عد تصدیق السلطة الوصیة علیها، و تكون نافذة إلا ب

الأمر بمسألة توازن محلها في حالة تنفیذ المیزانیة المصحوب بعجز أو إذا تعلق 

مؤسسة بموارد مالیة ذاتیة ما یزید من حدة هذه الرقابة، هو عدم تمتع الالمیزانیة، و 

كافیة لتغطیة نفقاتها الأمر الذي یجعلها تستعین بالموارد الخارجیة، لاسیما الإعانات 

 التي تتلقاها من الدولة، و هو ما یؤدي إلى تقیید حریتها في اتخاذ القرار.

بالتالي هذه المؤسسات عن طریق القانون و  غیاب استقلالیة عضویة: حیث یتم إنشاء  . ت

 ها یعتبر تبعیة في حد ذاتها الى الجهة المكلفة بالإنشاء .انشاؤ 

 ،لتي تعین اهم الهیاكل في المؤسسةغیاب استقلالیة وظیفیة: باعتبار الوصایة هي ا  . ث

فهي السلطة المعنیة بإنهاء مهامها بنفس الأشكال، و هذا له تأثیر على استقلالیة 

یمكن أن تقوم الوصایة  المؤسسة خاصة عند اتخاذ القرارات، لأنه في أي لحظة

بإنهاء مهام المدیر، لذلك من الضروري للوصول إلى أكثر استقلالیة و فعالیة یجب 

حتى تضمن نوعا من  أن تحدد مدة معینة لإدارة المؤسسة العمومیة (المدیر)

 عدم التبعیة للهیئة التي عینته.الاستقلالیة و 

العمومیة لا تتمتع باستقلال عضوي منه یتبین من خلال هذه الدراسة أن المؤسسة و   

الذي یبقى جد محدودا، وهذا ما یجعلها تبتعد عن دورها عن السلطة الوصیة، و  ووظیفي حقیقي

 الحقیقي في كونها تمثل هیئة لا مركزیة وذلك بفعل هیمنة السلطة الوصیة علیها. 
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التي عرفتها  المؤسسة العمومیة تعایشت بشكل كبیر مع مختلف التوجهات الإیدیولوجیة.2

نتباه لتسییر المرفق الجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم، فهي تستعمل الیوم بشكل لافت للا

هذا ما یدل على أهمیة هذا الأسلوب الذي أثبت وجوده وسط الأسالیب الحدیثة العمومي، و 

 للتسییر.

العمومي، ومیة في تسییر المرفق من أجل تفعیل دور المؤسسة العموبناء على ما تقدم و   

تكریس لامركزیة حقیقیة لا صوریة ،نرى من ل ضمان استقلالیة هذه المؤسسات و من أجو 

  الضروري التعامل بجدیة مع التوصیات التالیة:

تحررها من قیود السلطة یة تطلق سراح المؤسسة العمومیة و ضرورة تبني أحكام قانون .1

ة اختصاصاتها بكل حریة من ممارسالوصیة، ووضع وسائل وإجراءات قانونیة لتمكینها 

 لتحسین إدارة المؤسسات العمومیة و الرشد في اتخاذ القرار.و 

أن لا یكون التدخل في شؤونها المؤسسة مخففة و  یجب أن تكون الرقابة الممارسة على .2

 بشدة، فكلما ضاق مجال تدخل السلطة الوصیة زادت استقلالیة هذه المؤسسات.

 مهامها و تصریف شؤونها.منح المؤسسة حریة أكبر في ممارسة  .3

التقلیل من شدة الوصایة الإداریة  والتخفیف من صرامتها خاصة الممارسة على أعمال  .4

المؤسسة، وتحویلها إلى رقابة مشروعة و معقولة مطابقة للقانون، حتى تتمكن من اتخاذ 

مالیة العیم أكثر للاستقلالیة الإداریة و تدن اللجوء إلى السلطة المركزیة، و قراراتها دو 

 للمؤسسة.

الأهداف المسطرة من طرف یجب أن تكون الرقابة أو الوصایة مرنة حتى یتم تحقیق  .5

علیها لا ینبغي أن تكون الوصایة من القوة و الشدة التي تفقد المؤسسات العامة الدولة و 

حریتها في العمل، وكذلك لا یجب أن تكون من الضعف بحیث تنحرف هذه المؤسسات 

  بالتالي یضیع كیان الدولة.لها في سند إنشائها، و  عن الخط المرسوم
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  



    الملخص: 

تعتبر فكرة المؤسسة العامة من أكثر الاسالیب انتشارا في إدارة المرافق العامة، حیث   

یتم اللجوء إلى هذا الاسلوب إذا ما تبین أن ضمان فعالیة المرفق العمومي وتحقیقه للمصلحة 

الاستقلالیة العامة یقتضي منحه الشخصیة المعنویة المستقلة، وما ینجم عنها من قدر من 

الاداریة والمالیة التي تتسم بطابع النسبیة نتیجة الخضوع للوصایة الاداریة المكرسة بموجب 

  القوانین.

لذا فإنه على المؤسسة العامة السعي لتقدیم خدمة عمومیة نوعیة ومتمیزة قصد   

 یتأتى التمكن من المنافسة والاستمرار وسط الأسالیب الحدیثة لتسییر المرفق العمومي، ولا

ي إلى التخفیف من شدة الرقابة القانوني، وذلك بالسع استقلالهاذلك إلا من خلال تدعیم 

یبقى بالمقابل خضوعها للرقابة داریة المفروضة علیها حتى یبقى استقلالها هو الأصل، و الإ

  لیس إلا.   استثناءداریة مجرد الإ

 

 

Résumé: 

 L'idée de l'institution publique est l'une des méthodes les plus utilisées 

dans la gestion des services publics, si l'on considère qu'assurer l'efficacité de 

l'utilité publique et la réaliser pour l'intérêt public exige de lui donner une 

personnalité morale indépendante et l'autonomie administrative et financière 

Sujet à la tutelle administrative en vertu des lois. 

 Par conséquent, l'Organisation générale devrait s'efforcer de fournir un 

service public de qualité et distinctif pour pouvoir concurrencer et continuer 

dans les méthodes modernes de gestion de l'utilité publique, en renforçant son 

indépendance juridique en cherchant à réduire le contrôle administratif qui lui 

est imposé. D'autre part, soumis à un contrôle administratif est juste une 

exception .  
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